 

مشروع القانون رقم........  

 المتعلق بتأهيل العمران

 
 
مذكرة تقديمية
لمشروع قانون تأهيل العمران

 
لم يسبق لبلادنا خلال تاريخها الطويل أن عرفت نموا ديمغرافيا يضاهي ما عرفته خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حيث ارتفع عدد سكان المغرب من حوالي 8 ملايين نسمة عند بداية الخمسينات إلى ما يفوق 30 مليون عند نهاية الألفية الثانية. ولا زال هذا الرقم مرشحا للارتفاع، حيث يقدر المختصون أنه سيصل إلى ما يناهز 40 مليونا خلال العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين.

 
 ولقد رفعت من حدة وقع التأثيرات السلبية لهذا التزايد الديمغرافي مجموعة من الاختلالات على مستوى التوزيع السكاني بين مختلف جهات المملكة وبين القرى والحواضر، حيث أصبحت نسبة الساكنة الحضرية تفوق لأول مرة في تاريخ المغرب، نسبة الساكنة القروية (51,4% سنة 1994). وسوف يظل العالم القروي، ولمدة غير وجيزة، يزود المدن بالأعداد الوافدة من السكان الجدد نتيجة متاعب الحياة بالبوادي، مساهما بذلك في تعاظم وتيرة النمو الحضري الذي يعرف هو الآخر توزيعا غير متكافئ للكثافة السكانية، واستعمالا غير رشيد للمجال، وضغطا متزايدا على البنيات التحتية الأساسية، وحاجة ماسة إلى المرافق العمومية، وخصاصا متفاقما في ميدان المساكن الاجتماعية، وغير ذلك من كبريات المشاكل الناتجة عن سرعة وتيرة التمدن، المقرونة بقلة الإمكانات المالية، وضعف القدرة التنظيمية، ونفاذ الاحتياط العقاري للدولة والجماعات المحلية وعدم تنفيذ التخطيطات الحضرية، بل وغياب الوعي بجدوى المخططات الشمولية، وتغليب كفة العمل القطاعي القصير الأمد على العمل المندمج البعيد المدى.

 
وهكذا أنتجت حركة التمدن خلال العقود الأخيرة، أنسجة حضرية متباينة الخصائص، متعددة الأشكال، حيث تقلصت رقعة الأنسجة المنظمة، وانحصرت مساحة الأحياء المجهزة، وتعرضت المدن الأصيلة للتلاشي من جراء عدم الصيانة، والتحقت بها أنسجة أخرى أقل قدما بسبب الغش في البناء والاحتيال في التجهيز والمضاربات العقارية. كما اندفعت أنسجة أخرى تخرج عن الانضباط، وتقل فيها التجهيزات، في تزايد مهول، حيث أضحى العديد من أبنيتها خطرا على القاطنين، بل إن مواقع البعض منها تحتل انحدارات خطيرة، أو تعتلي فرشات مائية هامة، أو تقذف بنفايات صلبة وسائلة في مواطن مضرة بالبيئة أو تهدد مؤسسات عمومية حيوية، مما جعل مشاكل التعمير تتجاوز حدودها التقنية المحضة، لتصبح مشكلا مجتمعيا،       لا يتوقف إصلاحه على تغيير القانون وحده، بل يتعداه إلى إصلاحات في مختلف الميادين، بل إلى تصور مشروع جديد للمجال، يتلاءم والمشروع المجتمعي للمغرب الجديد.

 
إن التطورات التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة والتي دشنها جلالة الملك محمد السادس -نصره الله- بإعطائه مفهوما جديدا للسلطة، وفتحه لآفاق رحبة لتطوير اللامركزية، وتفعيل عدم التمركز، وبعث أخلاق التضامن والتآزر، وترسيخ ثقافة الحوار المسؤول، وسنه لمكرمة الاهتمام البالغ بالضعفاء من رعيته، وتفقده المستمر للمجالات البعيدة عن المركز من أطراف مملكته، وحثه على تحفيز الاستثمار إلى غير ذلك من الإشارات القوية الهادفة التي خلقت أولويات جديدة، وأحيت آمالا عريضة بالنسبة لمختلف مكونات المجتمع المدني.

 
وفي هذا الإطار يندرج مشروع القانون الجديد، الذي يتوخى تأهيل التجمعات العمرانية وتهيئ القرى والحواضر لاستيعاب التغييرات الجديدة وتمكين المجتمع المغربي من تطوير مجاله الترابي في إطار تنمية مستديمة يعود نفعها على الأجيال المتعاقبة.

 
وهكذا اعتمد مشروع القانون على مبادئ أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:
 
1-استمرارية الحضارة المغربية والتطلع إلى تنمية مستديمة:
إن كيفية التعامل مع المجال، ونمط إحداث وتدبير التجمعات العمرانية، يعكسان بصدق حضارة الأمم والشعوب، ويبرزان مدى تطورها وقدرتها على التفاعل والتواصل مع باقي الحضارات. والمغرب، كبلد عريق، يزخر بالمنشآت والمدن الأصيلة، منها ما هو مصنف كتراث عالمي، ساهم بدوره في ما تنتجه الإنسانية من حضارات. كما أنه استفاد هو الآخر من مختلف الإبداعات والتقنيات والتنظيمات التي أصبحت رائجة عالميا في ميادين البناء والتخطيط العمراني والإبداع المعماري والتدبير الحضري.

 
ولقد أصبح واضحا أن أسس العمران المغربي الأصيل، وقواعد إحداث التجمعات العمرانية ببلادنا، لا تتعارض في مبادئها مع أحدث النظريات في هذا الميدان، سواء من حيث اعتماد التوازنات البيئية الكبرى في التخطيط، أو من حيث النظرة المندمجة للمجال الحضري والتواصل بين الفئات الاجتماعية أو فيما يتعلق بتوظيف الخصوصيات المحلية والجهوية. وهذا ما يعتمده هذا المشروع، عبر العديد من التوجهات نذكر من بينها:
 
1.1-التوازنات البيئية الكبرى:
 
لقد أعاد مشروع القانون المقترح صياغة وثائق التعمير التي أصبحت تتمثل بالخصوص في مخطط توجيه العمران والتصميم المحلي للتعمير والمخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى، لتستجيب لهذا الهدف الاستراتيجي. وهكذا فقد أصبح "مخطط توجيه العمران" وثيقة تنص، بصفة إلزامية، على تأثيرات المدن القائمة على محيطها وكيفية إعادة التوازنات البيئية والحفاظ على سلامتها، وكذا القيود والشروط الموضوعة لإحداث التجمعات العمرانية الجديدة من منظور بيئي متكامل، بالإضافة إلى ضرورة توفر هذه الوثيقة على مخطط أخضر، ينتج عنه ترتيب المناطق المعنية ترتيبا يجعل منها تراثا جماعيا غير قابل للتفويت ولا للاستعمال المغاير لما خصص له.

 
1.2-ثقافة التضامن:
 
ترتكز ثقافة التضامن أساسا على الوعي العميق بارتباط المصير المشترك لقاطني المجال الحضري نظرا للعلاقة الوطيدة والوثيقة بين الإنسان والمجال كعامل للتنمية المستديمة. لذا، فإن مشروع القانون يعتمد على مفهوم وحدة المدينة كمنطلق وركيزة للتخطيط الحضري، يساهم من جهة بكيفية فعالة في توظيف إمكانياتها بشكل متكامل وشمولي يستجيب لمتطلبات السكان وطموحاتهم. ومن جهة أخرى، يجعل من كل عملية إحداث المنشآت المعمارية أو التوسعات العمرانية عملية تساهم في تنمية حضرية متناسقة، وتتكامل مع ما هو قائم من نسيج في ارتباط مندمج وانصهار متناغم. كما يرمي إلى صياغة استراتيجية موحدة لجميع أجهزة الدولة إزاء تدبير الشؤون الحضرية وتنفيذ البرامج والمخططات العمرانية، فجعل مخطط توجيه العمران مخططا شموليا، تندرج في إطاره جميع العمليات القطاعية، وتحترم مقتضياته وتقف عند حدود موانعه. كما أولت التصاميم المحلية للتعمير عناية خاصة للتراث المبني والمشاهد الحضرية والطبيعية التي يتعين تحديد مواقعها، والتنصيص على شروط التعامل معها، وتعتبر المس بها مسا بمجموع المدينة لما لذلك من آثار سلبية على ذاكرتها ورونقها وجاذبيتها، وما للسكان من حقوق في التمتع بها.

 
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون أولى عناية خاصة بالتجمعات العمرانية الصغرى (التي تقل ساكنتها عن 2000 نسمة) ضمانا لاستقرار ساكنتها وللحد من الهجرة وتحقيق تنمية متوازنة محورها الإنسان وقاعدتها المجال. لذا فقد أحدثت وثيقة جديدة للتعمير تدعى "المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى" تتميز بالمرونة وتتكفل الجماعة بوضعها والمصادقة عليها.

 
كما أن مشروع القانون نص على ضرورة إصدار ضابطة وطنية للتعمير تشمل القواعد العامة والمعايير المتعلقة بإحداث التجمعات العمرانية، تطبق مبدئيا على مجموع التراب الوطني وتحترم إلزاما، سواء وجدت وثائق التعمير أو لم توجد. ومن أهم ما يتعين أن تتوفر عليه هذه الضابطة التنصيص على حقوق الغير، وما يلزم مراعاته من ضوابط عند البناء أو إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

 
كما أن مشروع القانون قد فسح المجال للمجتمع المدني لممارسة المراقبة الذاتية، والمساهمة الإيجابية في وضع وثائق التعمير والمطالبة بتنفيذ مقتضياتها وحماية مكتسباتها، عاملا بذلك على إشاعة ثقافة التضامن بين المواطنين، ضمانا لتأهيل المجال واستمرارية جودته.

 
1.3-التواصل بين الفئات الاجتماعية:
 
إن الحضارة المغربية ترفض الميز المجتمعي، ولقد دأب المجتمع المغربي على التساكن والتعايش بين مختلف مكوناته إلى أن أحدثت تصاميم التهيئة ميزا واضحا بين مناطق شاسعة للسكن الاقتصادي ومناطق مترامية للسكن الفردي الضئيل الكثافة، والسكن الجماعي الرفيع المستوى… الخ، فأحدثت شرخا اجتماعيا عميقا زاد من تعميقه وجود تجمعات كبرى لأحياء الصفيح، والتوسعات العمرانية العشوائية، بالإضافة إلى ما هو قائم من عدم التوازن في المرافق الاجتماعية وإحداث التجهيزات التحتية.

 
وإن مشروع القانون هذا يحث على المزج بين الأنسجة الحضرية وانصهارها في انسجام وتكامل، كما يفسح المجال لإحداث تجمعات سكنية يتم مدها تدريجيا بالتجهيزات التحتية، مع التشديد على ضرورة حجز المسالك والطرقات الضرورية لتمريرها، وبذلك يبقى الباب مفتوحا للشرائح العريضة من المجتمع المغربي لتحسين إطار عيشها بصفة تدريجية ومشتركة. 

 
ومن هذا المنطلق، جعل مشروع القانون من عملية دمج الأنسجة المتردية وإصلاحها هدفا استراتيجيا لتقريب المسافات الثقافية بين الفئات الاجتماعية، كما اعتمد على المرافق والتجهيزات الجماعية كالمدارس والمساجد والمستشفيات والإدارات ودور الشباب ودور الثقافة والحدائق والمنتزهات كمجالات من أجل التحام الشرائح الاجتماعية وتواصلها وزرع التآلف والتآزر بين مختلف مكوناتها. 

 
1.4-الخصائص الجهوية والمحلية:
 
إنه مما لا يرقى إليه الشك أن الحضارة المغربية المتجلية خصوصا في العمران والبنيان، غنية بتنوعها حسب الجهات، فليس العمران بالجبل كالعمران بالسهل، وليست التجمعات الحضرية بالجنوب كمثيلاتها بالشمال، وليست التجمعات العمرانية الصغرى كالمتوسطة أو الكبرى… الخ.

 
إلا أن تعميم النمط الوحيد من أنظمة التهيئة على جميع التجمعات السكنية بالمملكة، قد أحدث قطيعة مع ثقافة التمدن المحلية، وحال دون استمرارية تطويرها وتفعيلها بكيفية إيجابية.

 
لذا، فإن مشروع القانون المقترح يعتبر التصميم المحلي للتعمير تصميما محليا بامتياز، ولذلك فهو يتضمن أنظمة للتهيئة والبناء تكون مستوحاة من الخصوصيات المحلية والمعمار الجهوي و يأخذ بعين الاعتبار البنية العقارية المتواجدة ويعمل على توظيفها لصالح تنظيم الحركة العمرانية وتحفيزها.

 
ويتبوأ العمران الأصيل والهندسة المعمارية العتيقة، مكانة بارزة في هذا القانون، حيث ينص على إحداث وثيقة تفصيلية تندرج ضمن إطار التصميم المحلي للتعمير، تخص المدن العتيقة، والقصور والقصبات، والأنسجة الحضرية ذات الصبغة الأصيلة.

  
2-التضامن بين جميع المواطنين وتقاسم تكاليف العمران:
 
إن مبدأ التضامن وتقاسم تكاليف العمران، بالموازاة مع الاستفادة من مردوده،  قد أضحى مطلبا ملحا سواء من باب إقرار العدل، أو من باب ضمان تمويل تكاليف العمران من إحداث للمرافق العامة، ومد لشبكات البنية التحتية، وصيانة للمجال الحضري، ومعالجة للنفايات السائلة والصلبة، وتدعيم للمواصلات الجماعية، وإحقاق لحقوق الضعفاء وذوي العاهات في المجالات الحضرية العامة، والولوج للتجهيزات الجماعية ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى ضمان حق السكن لجميع الفئات الاجتماعية وحق الاستفادة من التأطير التقني والقانوني لمجموع التراب الوطني من بوادي ومدن وضواحي، إلى غير ذلك من المصاريف الإلزامية التي لا مناص من مواجهتها.

 
وفيما يتعلق بالمعاقين وذوي العاهات والعجزة والأطفال، فقد شدد مشروع القانون على ضرورة أخذ خصوصياتهم بعين الاعتبار، سواء عند وضع التصميم المحلي للتعمير أو إحداث التجزئات والمجموعات السكنية، أو إنشاء البنايات العمومية وذات الاستعمال العمومي. 

وإنه لمن نافلة القول، أن نذكر بما تدره المضاربات العقارية من أرباح على الملاكين والوسطاء، بفعل التوسعات العمرانية، أو الزيادة في الكثافة السكانية من جراء الزيادة في عدد الطوابق أو التقليص من المساحات الدنيا للبقع المخصصة للبناء، أو الاحتفاظ بمساحات شاغرة وسط التجمعات السكنية لأمد بعيد قصد بيعها بأغلى الأثمان الخ. كل ذلك يسبب تكاليف مالية إضافية للدولة والجماعات المحلية، ولا يدر عليها - بالمقابل - إلا القليل.

 
كما أن المواطنين الذين تقع أراضيهم تحت طائلة إعلان المنفعة العامة، بغرض إحداث المرافق والتجهيزات التي تتطلبها حركة التمدن المتنامية، لا يتلقون التعويض الملائم لقيمة عقاراتهم. ومن جهة أخرى، فإن الدولة والجماعات المحلية، تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الملاكين، حتى وإن كانت مبالغ التعويض دون مستوى السوق بكثير، مما يجعل  المعنيين بالأمر يتضررون،  بالإضافة إلى ذلك، من جراء طول الانتظار.

 
وهذا يدعو بإلحاح إلى البحث وابتكار حلول جديدة تتوخى إعادة التوازنات، وإقرار مبدإ المساهمة وتقاسم التكاليف.

 
لذا فإن مشروع القانون جعل مساهمة ملاكي الأراضي الشاغرة التي يدرجها التصميم المحلي للتعمير ضمن التوسعات الحضرية مساهمة إلزامية تخص جميع الملاكين بكيفية عادلة وموحدة.

 
كما ألزم المستفيدين من جراء رفع المساحات المبنية سواء بفعل التصميم أو بطلب من المستفيد، أو من جراء البناء غير القانوني، بالمساهمة في تكاليف متطلبات الكثافة السكانية الجديدة الناجمة عن هذا التغيير.

 
وبصفة موازية لذلك، فقد تم اقتراح إعفاء الملاكين المثقلة عقاراتهم بإرتفاق المنفعة العامة، من أداء الضرائب والرسوم التي تخضع لها هذه العقارات خلال المدة التي تبقى فيها مجمدة.

 
3 - حماية المواطنين من الأضرار والأخطار:
 
لقد أضحت، خلال السنين الأخيرة، بعض عمليات البناء وإحداث التجزئات والمجموعات السكنية، تنجم عنها أضرار وأخطار متعددة، منها ما يهدد سلامة وحياة المواطنين ومنها ما تنعدم فيها الشروط الصحية، ومنها ما يلحق الأذى بالبيئة.

 
لذا، فإن مشروع القانون قد ميز بين المخالفات، وصنفها حسب الأضرار والأخطار الناجمة عنها، ووضع عقوبات تتناسب درجة صرامتها وحجم هذه الأضرار. كما نص على تدابير وإجراءات تهدف إلى رفع الأضرار والأخطار في حالة توقعها، أو عند حدوثها فعلا، محملا المسؤولية كاملة لفاعلها ولمن كانوا شركاء في أسبابها. 

 
ولقد اعتمد المشروع على المهنيين المختصين من مهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين ومهندسين مختصين ومقاولات مصنفة، وأسند إليهم مسؤولية السهر على سلامة البناءات وإحداث التجزئات، كإجراء وقائي فعال، سواء على مستوى الدراسة أو التنفيذ  أو التتبع أو المراقبة أو التسلم. 

 
لذا، فقد تم إقرار إلزامية القيام بدراسات التأثير على المحيط البيئي لبعض المشاريع الكبرى سواء منها الصناعية أو السكنية أو التجهيزات الكبرى، مع إمكانية وضع شروط عند تسليم رخصة إحداثها، ضمانا لعدم إضرارها بالبيئة.

 
واعتبارا أن الملك العام البحري والغابوي هو ثروة مشتركة بين جميع المغاربة، فإن المشروع قد منع عنها أية تهيئة أو إعمار ينفي عنها صبغة الملك العام، أو يعرقل وظيفتها     أو يقفلها في وجه عموم المواطنين.

 وفي ما يتعلق بدمج الأنسجة العمرانية وتأهيلها، فقد أكد المشروع على إلزامية رفع الأضرار وإزالة الأخطار وضمان فعالية تدخل الوقاية المدنية عند الاقتضاء. كما نص على ضرورة إرفاق التصميم المحلي للتعمير بمخطط السلامة، يبين النقط السوداء بالمدينة ويوضح نوعية الأضرار والأخطار التي تهددها وكذا الوسائل الواجب اتخاذها من أجل رفعها.

 
وحتى يتسنى التصدي لما يشوب حركة البناء وإحداث التجزئات من مخالفات تكون أحيانا سببا مباشرا في مخاطر تحدق بالسكان أو أضرار تمس بالمجال، فقد تم اقتراح خلق جهاز جديد وموحد ومستقل يعمل تحت المسؤولية المباشرة لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة، على معاينة المخالفات المتعلقة بالتعمير وذلك ضمانا لسيادة القانون، وحرصا على نجاعة عمليات زجر المخالفة وإبعاد الأخطار.  

 
4 - اليسر والمرونة والتشاور من أجل إحداث تجمعات عمرانية سليمة:
 
إن هدف إحداث تجمعات عمرانية سليمة لا يتوقف تحقيقه على الدولة فقط، وإنما هو مطلب عام، وحق مشاع بين جميع المواطنين. وعندما تتولى الدولة مسؤولية وضع الوثائق القانونية للتعمير، وتعتمد مختلف المقاييس والمعايير التقنية، فإنها تسعى لتحقيق هذا الهدف. إلا أنه تبين من خلال استقراء الواقع، أن العديد من التدابير والإجراءات المراد منها ضمان عمران سليم، قد أصبحت بفعل التراكم، عسيرة ومعقدة ومتشعبة، حيث لم تعد تفي بالمقصود، بل أصبح البعض منها عاملا من عوامل تنفير المواطنين وحافزا لجنوحهم إلى مخالفة الأنظمة والمساطر. 

 
كما أن اعتماد وثائق التعمير على النظرة الأحادية، وفرض الحل الوحيد سواء فيما يتعلق بالتنطيق أو بتموقع المرافق العامة أو إحداث الموانع والإرتفاقات الاعتباطية، قد جعل منها وثائق تقصي الحلول البديلة، وتنفي وجود ما هو أحسن. وهي مع ذلك لم تتوفق في إحداث تمدن متناسق.

 
 لذا، فإن المشروع قد اعتمد المرونة والتشاور وسيلة للخروج من التعمير التحكمي إلى التعمير التحفيزي الميسر. كما أعطى للديموقراطية المحلية مدلولا عمليا باعتماده اللجوء إلى استشارة السكان قبل الإقدام على بعض القرارات الهامة كتحويل بعض الأحياء السكنية من أحياء للسكن الفردي إلى مناطق السكن الجماعي، أو إحداث تجهيزات تحتية أو غير ذلك من القرارات التي من شأنها إدخال تغييرات عميقة على الحالة القائمة. وهكذا، فبالإضافة إلى البحث العلني، فقد تم اعتماد إشراك مختلف مكونات المجتمع المدني وكذا استطلاع رأي العموم ولا سيما الملاكين العقاريين بخصوص مشاريع التصاميم المحلية للتعمير قبل الشروع في وضعها. 

 
وتحقيقا للأمن القانوني وبهدف تيسير مأمورية المواطن، وبالنظر لما دأب عليه من شغف ببناء محل سكنه، ونزوعه إلى ممارسة حريته الشخصية في تنظيم المجال الداخلي لمنزله، واعتبارا لما يعاينه من صعوبات في الحصول على رخصة لبناء بيته، فقد أدخلت عدة مقتضيات ترمي إلى تبسيط المساطر وضمان المرونة اللازمة.

 
وهكذا فقد وضعت رهن إشارة المواطنين مسطرة جديدة للحصول على المعلومات المتعلقة بتخصيص عقاراتهم.

 
 كما عوض المشروع طلب رخصة البناء بالنسبة لمن يعتزم بناء سكن فوق بقعة أرضية تقع بتجزئة تتوفر على جميع الشروط القانونية، بالاكتفاء بإيداع ملف التصريح بالبناء لدى المصالح التقنية والجبائية للجماعة المحلية المعنية، على أن يتكفل المهندس المعماري بتكوين هذا الملف، ويضمنه التزامات وتعهدات تجعل منه مسؤولا عن تتبع الورش وضامنا لتطبيق جميع المواصفات المعمارية التي ينص عليها كناش التحملات للتجزئة التي يقع فيها البناء. كما يتعين على صاحب الشأن أن يؤدي الرسوم والجبايات الواجب أداؤها للجماعة المحلية المعنية قبل الشروع في العمل.

 
وقد أعاد النظر كذلك في تعريف التجزئة العقارية لضبط جميع العمليات العقارية التي تنتج عنها،  بإخراج جميع عمليات التقسيم الحتمية، كتلك المتعلقة بتقسيم التركة واقتطاع أجزاء من أملاك خاصة من  ملك الدولة والجماعات المحلية لتخصيصها لمرافق عمومية أو مشاريع اقتصادية أو اجتماعية، من العمليات المشمولة بهذا التعريف.

 
وقد تم العدول عن فرض مدة موحدة لصلاحية رخص التجزئة والبناء وتعويض ذلك بمدة تتناسب وحجم المشروع وأهميته. 

 
كما تم اعتبار شهادة المطابقة التي يسلمها المهندس المعماري صاحب المشروع، وثيقة إجبارية يجب الإدلاء بها لمن طلب رخصة للسكن وشهادة المطابقة في دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة. وبالمقابل، فقد تم التشديد على العقوبات التي يتعرض لها المهندس المعماري الذي تثبت في حقه مخالفة نتجت عن فعله أو أمره أو إهماله. 

 
وفيما يتعلق بالأشغال الصغرى، فقد تم إحداث نظام جديد يرمي إلى إخضاع هذه العمليات إلى تصريح مسبق فقط ، وذلك تيسيرا لأصحاب الشأن وتسهيلا لمعرفة حركة العمران وتتبعها. 

 
أما في ميدان تحفيز المبادرة الحرة، وتشجيع الاستثمار، فقد أولى المشروع أهمية بالغة لهذا الأمر بحيث، جعل التعاقد بين مختلف الفاعلين والمسؤولين أداة مرجعية لإحداث وتأهيل التجمعات العمرانية أو توسيع وتطوير الأنسجة القائمة أو صيانة وإبراز معالم المدن العتيقة.

كما فتح بابا للإستثناءات يمكن منحها للمعنيين بالأمر مع إمكانية مساهماتهم في التكاليف الناتجة عن ممارسة هذا الاستثناء.

 
وفي إطار مقاربة شمولية لتدبير المجال الحضري والقروي على السواء واعتماد اليسر والمرونة في تدبير شؤون التعمير، فقد أحدث مشروع القانون هذا تحولا نوعيا يتجلى في اعتماده على مبدإ وحدة التشريع من جهة، وتعدد وسائل وآليات العمل حسب المجالات المعنية من جهة أخرى، مع إمكانية إعفاء مناطق معينة من تطبيق هذا القانون وذلك تحقيقا لمصلحة عامة أو مراعاة لخصوصيات أو ظروف محلية أو جهوية استثنائية. وتحدد في هذه الحالة الشروط البديلة التي تضمن الصالح العام.  

 
وسيمكن هذا الإجراء -لا محالة- من دمقرطة فرص الاستفادة من الآليات والوسائل القانونية المتاحة دون تمييز بين الحواضر والبوادي ودون تحميل هذه الأخيرة عبء تنظيم معقد، حيث تم تخصيصها بمعاملة متميزة وذلك بنهج التخفيف من بعض التبعيات المفروضة تارة وإعفائها منها تارة أخرى، مراعاة لخصوصياتها. ويتعلق الأمر تحديدا بالجوانب المتعلقة بالمساطر المتبعة وبالوثائق المكونة للملفات القانونية المطلوبة. 

 
هذا وإن من شأن اعتماد نص موحد لتأهيل العمران تحقيق تدبير عقلاني ورشيد للمجال وتمكين مختلف الفاعلين في هذا الميدان من استيعاب مقتضياته على الوجه الأمثل وبالتالي ضمان حسن تطبيقه.

 
ومن هذا المنطلق تتخلى جهة الدار البيضاء الكبرى عن نظامها الحالي والذي يتجلى في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 17-84-1 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1404 (25 يناير 1984) المتعلق بمخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، لتخضع لنفس النظام الذي يسري على باقي جهات المملكة.

 
وهذا هو الغرض المتوخى من مشروع القانون هذا.

 
 
 
 
 
 الباب الأول
مقتضيات أولية
الفصل الأول
مجال التطبيق
 
المادة 1. - تحدد أحكام هذا القانون القواعد الواجب اتباعها في وضع الدراسات والوثائق المتعلقة بتنظيم التجمعات العمرانية وإدماجها لتستجيب لمتطلبات العيش الكريم للسكان وسلامتهم في إطار احترام شروط الجودة وما تستلزمه متطلبات التنمية المستديمة والحفاظ على المقومات الوطنية، الطبيعية والتاريخية والثقافية. كما تسعى إلى تحفيز عمليات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية المنظمة وإدماج الأنسجة غير اللائقة وضبط حركة البناء ومراقبة سلامته ومعاينة المخالفات المرتكبة في هذا الشأن وزجرها.

 
باستثناء بعض أحكامه التي تطبق في نطاق محدود، يسري هذا القانون على مجموع التراب الوطني. 

 
المادة 2. – يجوز، تحقيقا لمصلحة عامة أو مراعاة لخصوصيات أو ظروف محلية أو جهوية استثنائية، إعفاء جماعة من الجماعات أو جهة من الجهات أو جزء منها فقط، من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه.

 
ويتم الإعفاء وفق الشروط المحددة في نص تنظيمي. 

 
ويتضمن نص الإعفاء الشروط البديلة التي تضمن تحقيق الصالح العام، كما يحدد الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا الاستثناء.

 
الفصل الثاني
تعريفات أولية
 
المادة 3. - لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، يراد ب:
 
- التجمعات العمرانية: مجموع التكتلات العمرانية الحضرية والقروية، مهما كان نوعها وحجمها.

- الجماعات الحضرية:  البلديات؛
- المراكز المحــددة: أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية؛
- المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة: الأراضي القروية الحساسة المجاورة لتلك الجماعات والمراكز. وتمتد المناطق المحيطة بالبلديات إلى مسافة خمسة عشر كيلومترا تحسب من الدائرة البلدية ما لم يحدد نص تنظيمي خاص مسافة أخرى. وتعين المناطق المحيطة بالمراكز المحددة في النص التنظيمي المتعلق بتحديد دائرة كل مركز من هذه المراكز.

 
وإذا حدث تداخل بين منطقتين من المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة، فإن حدود كل منهما تعين في النص التنظيمي الصادر بإحداثها أو عند عدم وجوده بنص تنظيمي خاص.

 
- المناطق ذات صبغة خاصة: جميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية.

 
وتحدد الإدارة هذه المناطق باقتراح من مجالس الجماعات المختصة أو بطلب من عامل العمالة أو الإقليم المعني أو الوكالة الحضرية المعنية.

 
- تجزئة عقارية:  كل تقسيم عقار عن طريق:
·  التفويت بمختلف أشكاله؛
· أو الإيجار؛
· أو القسمة إذا كان عقارا مملوكا على الشياع بطريقة إرادية؛
 
إلى أكثر من بقعتين لتشييد مبان مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تقسيمه إذا تم ذلك في مدة لا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء عمليات تقسيم عقارات الدولة والجماعات المحلية لغرض إحداث مرافق عمومية.

 
- المجموعة السكنية: المباني الفردية أو الجماعية، المنفصلة أو المتصلة، المعدة للسكن والتي يشيدها، بصورة متزامنة أو متتالية على بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية متلاصقة      أو متجاورة، مالك أو مالكو البقعة أو البقع المقامة عليها المباني.

 
 - التقسيم العقاري: كل تقسيم عن طريق التفويت بمختلف أشكاله أو القسمة الإرادية يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى أكثر من بقعتين غير معدة مباشرة لإقامة بناء عليها، باستثناء قسمة العقارات الموروثة بين الورثة وكذا تقسيم العقارات المملوكة للدولة  أو الجماعات المحلية بهدف استخراج جزء أو أجزاء مبنية منها أو غير مبنية.

 
ويكون في حكم التقسيم كل بيع عقار لعدة أشخاص، على أن يكون شائعا بينهم، إذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد المشترين على الأقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون مساحة البقع الأرضية الدنيا المحددة بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون مساحة 2500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.
 
- تجزئة غير قانونية: كل تجزئة أنجزت دون الحصول على إذن سابق في ذلك أو لم تنجز أشغال تجهيزها وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها الإذن المنصوص عليه في المادة 42 بعده.

 
- إدماج تجزئة غير قانونية: إنجاز بها عمليات التقويم التي تقتضيها متطلبات السلامة والصحة والأمن والراحة العامة لتوفير المرافق العمومية وظروف العيش السليمة لقاطنيها حاضرا ومستقبلا، بما فيها القيام بعمليات التصفية العقارية إن اقتضى الحال. 

 
 
الباب الثاني
وثائق التعمير
الفصل الأول
مقتضيات مشتركة
 
المادة 4. - توضع وثائق التعمير من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات المحلية وبمساهمة من هذه الأخيرة مع مراعاة أحكام المادة 31 بعده.

 
وتحدد الدولة أولويات إعداد مشاريع هذه الوثائق وتوافق على المشاريع الموضوعة وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بنص تنظيمي.

 
ويتعين على المجالس الجماعية تأليف لجنة دائمة عملا بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 583-76-1 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي تعنى بمد الإدارة بكل المعلومات بخصوص حاجيات الجماعة وكذا بالاستشارة الضرورية حول اختيارات التهيئة والحلول العملية المقترحة للإشكاليات المطروحة وشروط تنفيذها.

وعلى الإدارة اتخاذ التدابير الضرورية لإشراك الهيئات المهنية والجمعيات ذات الصلة ومؤسسات التعليم العالي في وضع هذه الوثائق.

الفصل الثاني
مخطط توجيه العمران

الفرع الأول
نطاق تطبيق مخطط توجيه العمران وتعريفه

 
المادة 5. - يوضع مخطط توجيه العمران إلزاما لكل رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجمالية بسبب الترابط القائم بين مكوناتها المجالية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، على ألا يقل عدد ساكنتها عن 100.000 نسمة.

 
غير أنه يجوز بصفة استثنائية وضع هذا المخطط لمجالات يقل عدد ساكنتها عن هذا العدد إذا لم يكن بلوغ نفس الهدف ممكنا من خلال وضع وثيقة أخرى من وثائق التعمير.

المادة 6. - يشتمل مخطط توجيه العمران على تخطيط التنظيم العام للتنمية المجالية للرقعة المتعلق بها، وذلك لمدة لا تتجاوز 20 سنة.

 
ويهدف إلى تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين بما فيهم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات التي تحصل على مساعدات أو مساهمات مالية من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات المذكورة. ويلزم أن لا تحيد توجهات هذا المخطط عن التوجهات الإجمالية لسياسة إعداد التراب الوطني. 

 
الفرع الثاني
غرض مخطط توجيه العمران

 
المادة 7. - يهدف مخطط توجيه العمران، بوجه خاص، إلى تحديد ما يلي:
 
1 - خيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة ومستديمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية؛
2 - المناطق المفتوحة للتعمير والأغراض العامة المخصصة لها وتواريخ السماح بالقيام  بعمليات عمرانية فيها وكذا الشروط الموضوعة لذلك؛ 

3 - المناطق الزراعية والغابوية التي يتعين الحفاظ عليها؛
4 - الأماكن الممنوعة على التعمير مع التنصيص على دواعي هذا المنع؛  

5 - المناطق المحمية لأغراض بيئية أو تاريخية أو جمالية؛ 

6 - التجهيزات الكبرى المهيكلة للمجال كالطرق الرئيسية ومنشآت الموانئ البحرية أو الجوية والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية كالمركبات الإدارية والصحية والرياضية والتعليمية ذات الإشعاع الوطني أو الجهوي أو الإقليمي؛
7 - المساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام بإحداثها وترتيبها وحمايتها أو إبراز قيمتها؛
8 - الأهداف التي يجب أن تسعى لتحقيقها شبكات الطرق ووسائل التنقل؛
9 - مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية قصد معالجتها؛ 

10 - المناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوني خاص أو يخضع فتحها للتعمير لشروط خاصة؛ 

11 - المناطق التي يجوز للدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أن تكون فيها رصيدا عقاريا بقصد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية؛ 

12 - برمجة مختلف مراحل تطبيق المخطط وبيان الأعمال التي يجب أن يحظى إنجازها  بالأولوية، خصوصا تلك التي يكون لها طابع فني أو قانوني أو تنظيمي؛
13- التدابير التحفيزية التي يتعين اتخاذها، خصوصا على المستويات العقارية والمسطرية، من أجل خلق دينامية حضرية وتشجيع الاستثمار بالمناطق المراد تنميتها.

 
غير أنه يجوز -إن اقتضى الحال- أن يقتصر مخطط توجيه العمران على تحديد بعض الأغراض المشار إليها أعلاه.

المادة 8. - يشتمل مخطط توجيه العمران على وثائق تتكون من:
- رسوم بيانية وتشتمل بوجه خاص على خرائط تبين مختلف الخيارات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛
- مخطط أخضر يتضمن وثائق مرسومة ومكتوبة بخصوص المساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام بإحداثها وترتيبها وحمايتها أو إبراز قيمتها؛ 

- تقرير يبرر ويشرح خيارات التهيئة المبينة في خرائط استعمال الأراضي ويحدد التدابير التي يجب القيام بها لبلوغ الأهداف المحددة فيه ويشير إلى مراحل تنفيذ الإجراءات المقررة؛ 
- برنامج إنجاز العمليات الرئيسية وتركيبتها المالية؛ 

- تقرير يتضمن بنكا للمشاريع مع تحديد أولويات الإنجاز.

 
الفرع الثالث
دراسة مخطط توجيه العمران

 وإجراءات بحثه والموافقة عليه ومراجعته
 
المادة 9. - يحال مشروع مخطط توجيه العمران، قبل أن تبت فيه الإدارة،على مجلس الجهة ومجالس الجماعات المعنية وعلى مجلس المجموعة الحضرية -إن اقتضى الحال ذلك - لدراسته.

 
وللمجالس المشار إليها أعلاه أن تبدي داخل أجل شهرين،  يبتدئ من تاريخ إحالة المخطط عليها، ما تراه في شأنه من توجهات واقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة اللجن الدائمة المنبثقة عن المجالس التي يعنيها الأمر.

 
وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع المخطط المحال عليها.

 
المادة 10. بعد انصرام عشر سنوات على الموافقة عليه،  يعرض مخطط توجيه العمران مرفوقا بتقرير تقويمي على المجالس المذكورة بالمادة 9 أعلاه من أجل التداول حول مدى استمرارية نجاعة توجهاته الكبرى. وتتم مراجعته إذا ما أجمعت هذه المجالس على كون هذه التوجهات أصبحت متجاوزة. وفي حالة عدم حصول إجماع هذه المجالس، تبت الإدارة في أمر المراجعة.
المادة 11. - تتم مراجعة مخطط توجيه العمران  وفق الإجراءات والشروط المقررة لوضعه والموافقة عليه.

 
الفرع الرابع
الآثار المترتبة على مخطط توجيه العمران

 
المادة 12. - يجب على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وعلى أشخاص القانون الخاص المعنوية التي يكون رأسمالها بأجمعه مملوكا للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أن تتقيد بأحكام مخطط توجيه العمران.

 

كما يجب أن تتقيد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية  بتوجهات هذا المخطط.

 
المادة 13. -لا يمكن الإذن في إنجاز أي مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء في حالة عدم وجود التصميم المحلي للتعمير أو المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى، إلا إذا كان لا يتنافى والتوجهات المقررة في مخطط توجيه العمران.

 
المادة 14. - يجب أن تتقيد التصاميم المحلية للتعمير والمخططات المرجعية للتجمعات العمرانية الصغرى بأحكام مخططات توجيه العمران وخصوصا منها المنصوص عليها في البنود التسعة الأولى من المادة 7 أعلاه ما لم تكن هناك أسباب حقيقية تحول دون ذلك كضرورة تقويم أوضاع أو ظهور معطيات مستجدة أو غير متوقعة.

 
الفرع الخامس
أحكام متنوعة
 
المادة 15. - تظل التصاميم المحلية للتعمير والمخططات المرجعية للتجمعات العمرانية الصغرى المتعلقة بمناطق يشملها مخطط توجيه العمران، سارية المفعول، إذا كانت قد تمت الموافقة عليها قبل تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على المخطط الآنف الذكر، بشرط أن تكون أحكامها تتلاءم مع الخيارات الواردة فيه.

 
وفي حالة مخالفة أحكام التصميم المحلي للتعمير للتوجهات الأساسية المقررة في مخطط توجيه العمران، يجب أن يتخذ رئيس المجلس الجماعي - داخل ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الموافقة على هذا المخطط - وبعد مداولات هذا المجلس، مقررا  يقضي بدراسته وفق أحكام المادة 19 بعده وتحدد فيه المناطق التي يجب أن توضع لها وثائق جديدة للتعمير.

 
الفصل الثالث
التصميم المحلي للتعمير

 الفرع الأول 

نطاق تطبيق التصميم المحلي للتعمير

 
المادة 16. يوضع التصميم المحلي للتعمير للتجمعات العمرانية التي يفوق عدد سكانها 2000 نسمة، ولا يجوز أن يوضع التصميم المحلي للتعمير لجزء من تجمع عمراني فقط، إلا إذا كان مشمولا بمخطط لتوجيه العمران. 

 
ويجوز بصفة استثنائية وضع التصميم المحلي للتعمير لمجالات يقل عدد ساكنتها عن هذا العدد إذا نص على ذلك مخطط توجيه العمران في حالة وجوده، أو إذا ارتأت الإدارة أن المجال المعني يعرف دينامية متميزة تقتضي ذلك أو صدر من المجلس الجماعي طلب في هذا الشأن. 

 
وإذا شمل هذا التصميم مدينة عتيقة أو كل نسيج معماري آخر أصيل أو ذي صبغة تاريخية، فإنه يعتبر بمثابة تصميم صيانة التراث.

 
الفرع الثاني
الغرض من التصميم المحلي للتعمير

 
المادة 17. يوضع التصميم المحلي للتعمير انطلاقا من التصورات العامة لمخطط توجيه العمران، إن وجد، ويسعى ليكون إطارا لتنسيق جميع عمليات التهيئة التي تقام على التراب الذي يشمله، سواء قامت بها الإدارة عبر المؤسسات العمومية أم أنجزتها الجماعات المحلية أو الخواص.

 
 ويهدف التصميم المحلي للتعمير إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية:
 
1 -  مختلف استعمالات الأراضي بحسب الأنشطة التي يمكن أن تمارس فيها، والتي يمكن أن تكون متخصصة أو مختلطة و - إن اقتضى الحال - المناطق التي يمنع فيها إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات؛ 

2 - المناطق الفلاحية والغابوية؛
3 - المناطق التي يمنع فيها البناء بجميع أنواعه وذلك لأسباب يتم التنصيص عليها؛
4 -  حدود الطرق ( المسالك والساحات ومواقف السيارات) والسكك الحديدية وتوابعها الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها؛
5 -  حدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب إحداثها وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 87 -6 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-88 -1 بتاريخ 13 من شوال 1409 ( 19 ماي 1989 ) وحدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها؛
6 - المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كالمستشفيات والمسارح والمؤسسات التعليمية والمركبات الإدارية والمساجد والمقابر؛

7 -  الأحياء والآثار والمواقع التاريخية أو الأثرية التي يستلزم الحفاظ عليها القيام بإجراءات خاصة؛
8 - ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء؛  

9 - الإرتفاقات المحدثة لسلامة السكان أو للحفاظ على الصحة العامة أو لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية  وكذلك الإرتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت؛ 

10 - دوائر القطاعات الواجب إدماجها أو تهذيبها أو تجديدها، مع تحديد نوع العمليات الواجب القيام بها من أجل هذا الغرض؛
11 - المناطق المهددة بأخطار محققة مع تحديد العمليات الواجب القيام بها بهدف وضع حد لهذه الأخطار؛

12 - المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص أو التي يجوز للدولة أو الجماعات المحلية أن تكون فيها رصيدا عقاريا بقصد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية؛
13 - المواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية والمساحات الخضراء التي يجب إنشاؤها ( الأماكن المشجرة والحدائق العمومية أو المسالك الخضراء) وكذلك القواعد المطبقة عليها، إن اقتضى الأمر ذلك؛
 
ويمكن للإدارة أن تعمل -إن اقتضى الحال- على ترتيب المساحات الخضراء والمواقع المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك طبقا للمساطر المحددة بنص تنظيمي يصدر لهذا الغرض. 

 
ويحدد التصميم المحلي للتعمير شبكة المرافق العمومية التي من شأنها الاستجابة لحاجيات عدد السكان المتوقعين من قبيل المرافق الصحية والثقافية والتعليمية والإدارية والمساجد وباقي المرافق العمومية ذات الإشعاع المجالي المحدود، والتي يتعين على المهيئين العقاريين تخصيص أماكن لإقامتها.

ويجوز عند توفر الشروط اللازمة للتصميم المحلي  للتعمير أن يحدد مناطق تدعى    "مناطق للتضامن العقاري" تعين فيها المساحات التي يجب تخصيصها للمرافق العامة المستجيبة لحاجيات الساكنة المتوقعة، على أن تتولى جمعيات الملاكين العقاريين المعنيين تحديد مواقعها وعرضها على الإدارة، وذلك خلال أجل تحدده ضابطة التصميم المحدث لهذه المناطق.

 
كما يجوز أن ينص التصميم المحلي للتعمير على ضرورة القيام بإعداد مخططات  أو تصاميم قطاعية تشمل أجزاء فقط من المساحة التي يشملها وذلك تبعا لخصوصيات تميز تلك الأجزاء أو لأهداف تسطر لها.

 
المادة 18. - يشتمل التصميم المحلي للتعمير وجوبا على:
-  وثائق متكونة من رسوم بيانية؛
-  تصميم لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته كلما تعلق الأمر بمدينة عتيقة أو نسيج  معماري أصيل آخر؛

- مخطط معالجة المناطق المهددة بالأخطار؛
- مخطط أخضر يتضمن المساحات الخضراء التي يجب إنشاؤها ( الأماكن المشجرة  والحدائق العمومية أو المسالك الخضراء)؛  

- نظام يحدد ضوابط استعمال الأراضي والإرتفاقات والإلتزامات المفروضة لتحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعنية؛ 
· -         برنامج إنجاز العمليات الرئيسية وتركيبتها المالية؛
- التشجيعات المقررة لصالح المنعشين العقاريين من أجل تحفيزهم على الإنخراط في مشاريع إدماج التجمعات العمرانية، أو إحداث عمليات عمرانية ذات أهداف محددة، من قبيل مشاريع السكن الإجتماعي ومناطق الأنشطة الإقتصادية أو إعادة إيواء قاطني السكن الهش.
 
الفرع الثالث
دراسة التصميم المحلي للتعمير

 وإجراءات بحثه والموافقة عليه
 
المادة 19. - قبل وضع التصميم المحلي للتعمير، يجوز اتخاذ قرار يقضي بالقيام بدراسته ويعين حدود الرقعة الأرضية التي تطبق عليها أحكام هذه المادة.

 
يصدر رئيس مجلس الجماعة، بتنسيق مع الإدارة، قرار القيام بدراسة التصميم المحلي للتعمير بعد أن يتداول المجلس في ذلك.

 
ويستمر مفعول القرار المشار إليه أعلاه إثني عشر شهرا إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
موازاة مع ذلك، يجوز لرئيس المجلس مباشرة استطلاع رأي العموم، من جمعيات ذات صلة وأفراد ملاكين، لمعرفة انشغالاتهم وتطلعاتهم أو المشاريع ذات صبغة استثمارية التي يرغبون الشروع في إنجازها بالمجال الخاضع للدراسة وذلك خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا.

 
وعليه أن يوفر وسائل النشر والإشهار الملائمة لهذا الغرض.  

 
المادة 20. - فور نشر القرار المشار إليه في المادة 19 أعلاه، يؤجل رئيس مجلس الجماعة في الرقعة الأرضية المعنية البت في جميع الطلبات الرامية إلى إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء، باستثناء البناءات الواقعة في تجزئات تم تسلمها. بيد أنه يمكنه أن يأذن في إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء بعد موافقة الوكالة الحضرية إذا كان المشروع المتعلق بذلك يتلاءم مع الأحكام الواردة في مخطط توجيه العمران عملا بالبنود 2 و3 و4 من المادة 7 أعلاه أو مع ما يصلح له فعلا القطاع المعني في حالة عدم وجود المخطط الآنف الذكر.

 
المادة 21. - يحال مشروع التصميم المحلي للتعمير، قبل موافقة الإدارة عليه ، على مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية لدراسته، وعلى مجلس المجموعة الحضرية  إن اقتضى الأمر ذلك. 

 
وللمجالس المشار إليها في الفقرة أعلاه أن تبدي، داخل أجل ستة أسابيع من تاريخ إحالة مشروع التصميم عليها، ما يعن لها في شأنه من توجهات واقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة اللجن الدائمة المنبثقة عن مجالس الجماعات المحلية التي يعنيها الأمر.

 
وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع التصميم المحال عليها.

 
المادة 22. - يكون مشروع التصميم المحلي للتعمير محل بحث علني يستمر شهرا واحدا. 

ويهدف البحث المشار إليه أعلاه إلى إطلاع العموم على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليه.

 
وعلى رئيس مجلس الجماعة أن يوفر وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث.

ويتولى مجلس الجماعة دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة في أجل لا يتعدى شهرا بعد انقضاء مدة هذا البحث.

 
ويخضع مشروع التصميم -إذا أدخلت عليه تعديلات- لإشهار بمقر الجماعة المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلم الإدارة محضر مداولات المجلس بخصوص ملاحظات العموم ويحل محل المشروع الذي سبق عرضه على العموم ويبقى ملصقا إلى حين صدور النص القاضي بالمصادقة عليه وتترتب عنه الآثار المنصوص عليها في المادة 24 بعده.

 
بيد أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة السابقة خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به، فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق. 

 
المادة 23. - يتم تغيير التصميم المحلي للتعمير وفق الإجراءات والشروط المقررة فيما يتعلق بوضعه والموافقة عليه.
 
الفرع الرابع
الآثار المترتبة على التصميم المحلي للتعمير

 
المادة 24. -ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني المشار إليه في المادة 22 أعلاه، وإلى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع التصميم المحلي للتعمير، لا يجوز الإذن في أي عمل من أعمال البناء وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية إذا كان يخالف أحكام هذا المشروع.

 
وينتهي العمل، ابتداء من نفس التاريخ، بأحكام التصميم المحلي للتعمير الذي يكون إذاك ساري المفعول.

 
المادة 25. - يعتبر النص القاضي بالموافقة على التصميم المحلي للتعمير بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود   4 و5 و6 و10 و11 و12 من المادة 17 أعلاه. ويجب أن يحدد هذا النص تاريخ انتهاء فترة البحث العمومي حول التصميم المذكور. 

 
تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على التصميم المذكور. ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر، قبل انصرام أجل 10 سنوات، ماعدا فيما يتعلق  بحدود الطرق والسكك الحديدية والتي تؤدي عنها الجهات المعنية ابتداء من انقضاء أجل 10 سنوات قيمة كراء سنوي يتم احتسابها كما تحتسب الرسوم المتعلقة بالأراضي غير المبنية داخل المدارات الحضرية، وذلك إلى غاية إصدار قرار تعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها.

 
وعندما يستعيد ملاكو الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، يجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها.    

 
 واستثناء من الأحكام المقررة أعلاه، فإن الأراضي المخصصة للأغراض المشار إليها في البنود 4 و5 و6 و10 من المادة 17 أعلاه،  يجوز بإذن من الجماعة الواقعة فيها أن تستعمل بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص عليه في التصميم المحلي للتعمير، ولا تسلم الجماعة الإذن إلا إذا كان الاستعمال المؤقت المزمع القيام به لا يعوق إنجاز التجهيزات المقررة في التصميم، وعلى المالك في جميع الحالات أن يقوم حين مباشرة إنجاز هذه التجهيزات بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها فيما قبل.

 
وبالرغم من كل مقتضى مخالف تعفى الأراضي المشار إليها في الفقرة السابقة من كل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات خلال المدة التي تبقى فيها خاضعة للآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة.

 
المادة 26. - يمكن أن يكون التصميم المحلي للتعمير بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لكونها لازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 4 و5 و6 و10 من المادة 17 أعلاه.

 
ولهذه الغاية، يجب أن ينص فيه على العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها.

 
وتطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) على التصميم المحلي للتعمير المعتبر بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يخضع لها والآثار المترتبة عليه. بيد أن مدة البحث المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون الآنف الذكر تقتصر على شهر واحد وفق ما هو منصوص عليه في المادة 22 أعلاه.
 
المادة 27. - تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 4 و5 و6 و10 من المادة 17 أعلاه:
 
-       فيما يخص الطرق: باعتبار العناصر المحددة في المادتين 39 و 40 من هذا القانون؛
-       فيما يتعلق بغير الطرق من التجهيزات: وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الآنف الذكر المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. 

 
وتراعى في احتساب هذه التعويضات المساهمة الإلزامية والمجانية المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.

 
الفرع الخامس
تنفيذ التصميم المحلي للتعمير

 
المادة 28. - تتخذ مجالس الجماعات، وكذلك مجلس المجموعة الحضرية، إن اقتضى الحال ذلك، بتنسيق مع الإدارة، جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام التصميم المحلي للتعمير.

 
ويمكن لها أن تعهد بذلك للوكالة الحضرية وذلك وفق الشروط التي تحدد باتفاق بينها. كما يمكنها أن تعهد للمؤسسات العمومية ذات الاختصاص بإنجاز البرامج ذات الأولوية المنصوص عليها بالتصميم المحلي للتعمير.  

 
وتتولى الجماعة المعنية، بعد المصادقة على التصميم المحلي للتعمير، القيام بمساعدة الوكالة الحضرية - إن اقتضى الحال - بكل الإجراءات العملية لتحديد المناطق المخصصة للطرقات والمساحات الخضراء والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية وذلك بوضع علامات تحديد بارزة للعيان مع الحرص على أن لا تعرقل هذه العلامات الاستغلال العادي للعقارات المعنية، من طرف مالكيها.

 
الفصل الرابع
المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى

 الفرع الأول 

نطاق تطبيق المخطط المرجعي 

للتجمعات العمرانية الصغرى

 
المادة 29. -  يوضع المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى التي لا تتعدى ساكنتها 2000 نسمة مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه.

 
الفرع الثاني
الغرض من المخطط المرجعي للتجمعات

 العمرانية الصغرى

 
المادة 30. - يحدد المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى على الخصوص ما يلي:
1 - المناطق القابلة لاحتواء التعمير؛
2 - المناطق التي يمنع تعميرها مع التنصيص على دواعي هذا المنع؛
3 - المناطق المحمية لأغراض بيئية أو تاريخية أو جمالية؛
4 - مسار الطرقات والمسالك العمومية الجماعية والسكك الحديدية إن وجدت.

 
الفرع الثالث
دراسة المخطط المرجعي للتجمعات 

العمرانية الصغرى
 
المادة 31. يوضع مشروع المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى من طرف الجماعة المعنية، بمساهمة إدارات الدولة المعنية إن اقتضى الحال. ويتولى رئيس المجلس الجماعي القيام بالمشاورات الضرورية حوله مع السكان المعنيين والملاكين العقاريين قصد الوصول إلى التراضي خصوصا حول نوعية التجهيزات الاجتماعية ومواقعها والمساحات التي يجب أن تخصص لها قبل عرضه على مداولات هذا المجلس.

 
المادة 32.  يصادق على المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى بموجب قرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي المعني ويصبح ساري المفعول بعد موافقة سلطات الوصاية عليه. 

ويبقى هذا المخطط ملصقا باستمرار رهن إشارة العموم بمقر الجماعة. كما يعمل رئيس المجلس على توزيع نسخ منه على الإدارات المعنية.

 
الفرع الرابع
الآثار المترتبة على المخطط المرجعي للتجمعات

العمرانية الصغرى
 
المادة 33. - تستمر صلاحية المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى إلى غاية استبداله بمخطط آخر يتم وضعه وفق الإجراءات والشروط المقررة لوضعه أو إحلال تصميم محلي للتعمير محله. 

 
وخلال هذه المدة، لا يمكن الإذن في إنجاز أي مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية  أو مشروع بناء إلا إذا كان لا يتنافى والتوجهات المقررة في المخطط المرجعي للتجمعات العمرانية الصغرى.  

 
الفصل الخامس
قرارات تخطيط حدود الطرق العامة

 قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي
 الفرع الأول

 الدراسة وإجراءات البحث والموافقة
 
المادة 34. - يجوز لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا، وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة تبين فيها حدود الطرق والساحات ومواقف السيارات المزمع إحداثها أو إدخال تغيير عليها أو حذفها.

 
ويمكن أن تعتبر القرارات المشار إليها أعلاه بمثابة قرارات تعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لكونها لازمة لإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها وتسمى عند ذلك " قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي".

 
ولهذه الغاية تعين في القرارات الآنفة الذكر العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها.

 
المادة 35. - تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي، بعد موافقة الوكالة الحضرية على مشاريعها والتحقق من انسجامها مع مقتضيات وثائق التعمير.

 
ويجب أن تحمل القرارات المشار إليها أعلاه التأشيرات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، قبل افتتاح البحث العلني في شأنها، وتكون مدة هذا البحث شهرا فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة وشهرين فيما يخص قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي.

 
ولا يجوز، طوال مدة البحث وإلى نشر القرار في الجريدة الرسمية، تسليم أي رخصة لإقامة بناء على الأراضي التي يشملها قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي،  على ألا يتجاوز هذا المنع إثنا عشر شهرا.

 
المادة 36. - تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تقضي بإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها، ويستمر مفعولها طوال عشر سنوات. وتقتصر هذه المدة على سنتين فقط فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي.

 
وابتداء من تاريخ قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي، لا يجوز القيام في الأراضي التي يشملها الطريق بمقتضى الخريطة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون من شأنها تغيير حالتها، ولا يجوز أن تباشر في المباني القائمة في الأراضي الآنفة الذكر إلا الإصلاحات التي تقتضيها صيانتها بشرط أن يأذن في ذلك رئيس مجلس الجماعة وفق الإجراءات والشروط المقررة في الباب الرابع من هذا القانون.

 
بيد أن الأراضي التي تشملها قرارات تخطيط حدود الطرق العامة لم تعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، يجوز أن تخصص بصورة مؤقتة لغرض غير الغرض المنصوص عليه في القرار بعد أن يأذن في ذلك رئيس مجلس الجماعة، ولا يجوز تسليم هذا الإذن إلا إذا كان الغرض الذي تخصص له الأرض مؤقتا لا يعوق إنجاز التجهيز المنصوص عليه في الخريطة المضافة إلى القرار.

 
ويجب في جميع الحالات على مالك الأرض، عند مباشرة إنجاز التجهيز الآنف الذكر، أن يعيد الأرض إلى الحالة التي كانت عليها من قبل.

 
وبالرغم من كل مقتضى مخالف تعفى الأراضي المشار إليها أعلاه من كل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات خلال المدة التي تبقى فيها خاضعة للآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة.  

 
المادة 37. - تسري الأحكام المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة  العامة والاحتلال المؤقت على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

 
المادة 38. - يتم تغيير قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة قرارات التخلي وفق الإجراءات المقررة لوضعها.

 
وتكون مدة سريان مفعول كل قرار صادر بتغيير قرار يتعلق بتخطيط حدود طريق عامة أو قرار يخص تخطيط حدود طريق عامة بمثابة قرار التخلي مساوية لمدة سريان مفعول القرار محل التغيير.

 
الفرع الثاني
المساهمة في إنجاز الطرق العامة 

الجماعية المفروضة على ملاك  الأراضي المجاورة لها
 
المادة 39. - تقوم الجماعة بتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية، وذلك إما برضى ملاكها وإما بنزع ملكيتها منهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة التالية:
 
- يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثها  ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن لا تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية؛
 
- إذا بقي من بقعة أرضية، بعد أن يكون قد أخذ منها ما يلزم لإنجاز طريق عامة جماعية، جزء غير قابل للبناء بموجب الضوابط الجاري بها العمل يجب على الجماعة أن تتملكه إذا طلب منها المالك ذلك؛
 
- بعد أخذ ما يلزم لإنجاز الطريق وتملك الأجزاء غير القابلة للبناء، إن اقتضى الحال ذلك، يكون مالك البقعة الأرضية دائنا للجماعة بالفرق بين مبلغ المساهمة المفروضة عليه وفق ما هو منصوص عليه أعلاه وقيمة المساحات المأخوذة من بقعته الأرضية إذا كانت هذه القيمة تفوق مبلغ المساهمة أو مدينا للجماعة بالفرق بينهما إذا كان مبلغ المساهمة يتعدى قيمة المساحات المأخوذة منه.

 
المادة 40. - يحدد التعويض المستحق لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة بموجب المادة 39 أعلاه، وفق أحكام القانون المشار إليه آنفا رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مع مراعاة الحدود التي كانت لكل عقار عند افتتاح البحث السابق لقرار إعلان المنفعة العامة.

 
ولا يمكن بأي حال أن تعتبر في تحديد التعويض المصروفات المترتبة على الأشغال المأذون في إنجازها عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 أعلاه.

 
ويتم تحصيل المبالغ المستحقة على ملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة وفق القواعد المعمول بها لتحصيل الضرائب المباشرة، ويقوم الآمر بالصرف المختص بإصدار الأمر بتحصيل ذلك.

 
المادة 41. - الطرق الخاصة: لا يتمتع مالكو العقارات المجاورة للطرق غير المفتوحة للمرور العام، خصوصا المسالك المخصصة للمشاة أو لراكبي الدراجات، بحق النفوذ إليها وحق الوقوف بجانبها المعترف بهما لمالكي العقارات المجاورة للطرق العامة.

 
وتحدد الأحكام المطبقة على الطرق المشار إليها أعلاه، خصوصا شروط السماح لمالكي العقارات المجاورة لها بممارسة بعض الحقوق فيها، إما بالنص القاضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتح الطريق (التصميم المحلي للتعمير أو قرار تخطيط حدود الطريق أو قرار تخطيط حدود الطريق بمثابة قرار التخلي) وإما في قرار يصدره رئيس مجلس الجماعة. 

 
ويجب أداء تعويض عن جميع المساحة المنزوعة ملكيتها التي تتكون منها الطرق الخاصة التي لا يتمتع فيها ملاك الأراضي المجاورة لها بالحقوق المشارإليها أعلاه أو يتمتعون فيها ببعض هذه الحقوق فقط.

 
الباب الثالث
التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

الفصل الأول
في التجزئات العقارية

الفرع الأول
في الإذن بإحداث التجزئات العقارية
 
المادة 42. - يتوقف إحداث التجزئات العقارية على الحصول على إذن إداري سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة التمييز بين التجزئات العقارية التي لا تتطلب إنجاز أي تجهيز جديد وتلك التي تتوقف على ذلك وخصوصا فيما يتعلق بتكوين الملف الواجب تأسيسه والمسطرة المتبعة. 

 
كما يراعى في ذلك موقع التجزئة وطابعها. 

 
المادة 43. - يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه.

 
وإذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، يسلم  الإذن رؤساء مجالس هذه  الجماعات وذلك بتنسيق بينهم. ويتم ذلك - إن اقتضى الحال - تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم المعني وبمساعدة الوكالة الحضرية المعنية.

 
المادة 44. - يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالمستندات التالية:
 
1- رسم طبوغرافي موضوع على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية؛
2 - المستندات المتعلقة بالتصور العمراني والمعماري للتجزئة (مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله)؛
3 - المستندات المتعلقة بالمواصفات المعمارية للإطار المشيد الذي يتعين احترامه عند إحداث البناءات؛
4 - المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء؛
 5 - دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وشروط إقامة البناءات والتجهيزات التي تتحمل الجماعة إنجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب المشروع وكذا التي تنجز في إطار تعاقدي مع الإدارات المعنية؛
6 - رسم بياني يوضح الترتيبات المبرمجة من أجل تسهيل الولوجيات لصالح ذوي العاهات؛
7- دراسة آثار المشروع على المحيط البيئي وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 
غير أنه لا يطالب، خارج الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة، إلا بالوثائق المشار إليها في البنود 1 و2 و5 وعند الاقتضاء تلك المشار إليها في البند الرابع.

 
ويجوز بطلب معلل من صاحب الشأن إرجاء تقديم جزء من هذه المستندات إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية على المشروع وذلك وفق الشروط التي تحدد بموجب نص تنظيمي.

 
المادة 45. - لا يقبل داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة طلب التجزئة المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه إذا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ، ولا يكون الطلب مقبولا إذا تعلق الأمر بأرض بصدد التحفيظ إلا إذا كان الأجل المحدد لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته.

ويجوز خارج الجماعات الحضرية والمراكز المحددة قبول الطلب عندما تكون الأرض المزمع تجزئتها غير محفظة ولا بصدد التحفيظ، إذا تقدم صاحب التجزئة بشهادة الملكية أو الانتفاع مشفوعة بما يفيد انه أودع طلبا لتحفيظ هذه الأرض، وبالتزام محرر من طرف موثق يتعهد فيه بإبرام تأمين يضمن حقوق المستفيدين من البقع وبتكليف عدول أو موثقين بتحرير عقود التفويت أو الإيجار أو القسمة المتعلقة بالتجزئة المعنية.  

 
ويجوز رفض قبول طلب التجزئة إذا كان الملف المضاف إليه لا يتضمن جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من نفس المادة.

 
المادة 46. - يسلم الإذن في القيام بالتجزئة إذا كانت التجزئة المراد إحداثها تتوفر فيها الشروط المقررة في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام التي تتضمنها وثائق التعمير.

 
غير أنه يجوز تسليم أذون مشروطة بإدخال تغييرات أو اتخاذ تدابير معينة  على أن تتحقق الإدارة من استيفاء الشروط الموضوعة أثناء إنجاز المشروع أو عند تسلمه.

 
ويسلم الإذن المشار إليه أعلاه دون إخلال بوجوب الحصول على الأذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل والحصول على تأشيرتها، وذلك كله مع مراعاة حقوق الغير.

 
وعلى الجهات الآنفة الذكر تعليل رأيها.

 
المادة 47. - يجب أن يكون رفض الإذن في القيام بالتجزئة أو كل إذن مشروط أو قرار وقف البت في الطلب معللا.

 
ويرفض الإذن في القيام بالتجزئة بوجه خاص إذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 62 من هذا القانون.

 
المادة 48. - إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي محددة في التصميم المحلي للتعمير       أو مخطط توجيه العمران، فإن سكوت الإدارة يعتبر بمثابة الإذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل شهرين من تقديم طلب إحداثها. وينقطع هذا الأجل بكل طلب صادر من الإدارة يهدف إلى إدخال تغيير على التجزئة المراد إحداثها.

 
ويمكن للمعنيين بالأمر أن يثبتوا استفادتهم من الرخصة الضمنية بأية وسيلة مشروعة. 

 
غير أنه لا يمكن لطالب الإذن الاستفادة من الرخصة الضمنية في الحالات الآتية:
 
- عندما يقع المشروع في عقار مرتب أو قيد الترتيب أو في منطقة حمايتهما أو في أرض مقيدة عملا بأحكام القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات أو بموقع طبيعي  أو مساحة مشجرة أو خضراء مرتبة أو قيد الترتيب عملا بأحكام البند 13 من المادة 17 من هذا القانون؛
- عندما يدخل المشروع في صنف المِؤسسات التي يتطلب إحداثها بحثا علنيا.

ويحق للمستفيد من الرخصة الضمنية، قبل الشروع في الأشغال، أن يتصل بالمصالح الجماعية المختصة من أجل التأكد من مدى مطابقة المشروع المعروض لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا سيما الأحكام الواردة في وثائق التعمير المعتمدة.

 
كما يجب عليه أداء الرسوم المستحقة للجماعة، المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل قبل الشروع في إنجاز مشروعه.

 
ويسري على طلب الموافقة المبدئية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 44 أعلاه نفس الأحكام التي تسري على طلب الإذن في إحداث التجزئة فيما يتعلق بالبت فيها. 

 
غير أنه لا يمكن اعتبار الموافقة المبدئية في أي حال من الأحوال إذنا في إحداث التجزئة. 

 
 كما أنه لا يجوز إعادة النظر في هذه الموافقة، شريطة أن يودع الملف التكميلي داخل أجل ستة أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الموافقة المذكورة. 

 
المادة 49. - إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في التصميم المحلي للتعمير  أو مخطط توجيه العمران، يجوز للجهة المختصة لتسليم الإذن في إحداث التجزئة أن تقرر بعد استطلاع رأي الإدارة:
 
1) - في دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة:
 
- إما وقف البت في الطلبات الهادفة إلى الحصول على إذن للقيام بتجزئة عقارية؛
- وإما تسليم الإذن المطلوب إذا كانت التجزئة المراد إحداثها تتفق  مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع الواقعة فيه.

 
2)- خارج الدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تسليم الإذن في القيام بالتجزئة إذا كانت التجزئة المراد إحداثها مخصصة لإقامة مساكن قروية أو لنشاطات سياحية أو مرتبطة بالزراعة وذلك مع مراعاة المحافظة على الأراضي الفلاحية الخصبة المحددة في خرائط الأراضي الفلاحية والغابوية.

 
إذا لم يتوصل صاحب الطلب بأي رد بعد انقضاء أجل شهرين فإن سكوت الإدارة يعتبر بمثابة رفض يجوز على إثره للمعني بالأمر أن يطلب من هذه الأخيرة تعليل رفضها في ظرف خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ انقضاء هذا الأجل. 

 
المادة 50. – يجوز، بطلب من صاحب مشروع التجزئة، أن ينص الإذن الصادر بإحداث التجزئة على أن العقار المطلوب تجزئته يقسم إلى عدة قطاعات من أجل إنجاز الأشغال المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 بعده، في كل قطاع على حدة وبالتتابع وذلك كله حسب ترتيب محدد مسبقا.

 
المادة 51. - يسقط الإذن في القيام بالتجزئة، سواء كان صريحا أم ضمنيا، إذا انقضت المدة التي تحدد وجوبا في قرار الترخيص والتي تحتسب من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل شهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه، دون أن يكون المجزئ قد انتهى من إنجاز أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 59 بعده.

 
ويعتمد الأجل الذي يصرح به صاحب الطلب في حالة الرخصة الضمنية دون أن يتعدى هذا الأجل سنتين.

 
ويجوز تجديد الإذن في القيام بالتجزئة وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي
الفرع الثاني
واجبات صاحب التجزئة

القسم الأول
إيداع الملف بعد الموافقة عليه في المحافظة العقارية

 
المادة 52. - يجب على صاحب التجزئة أن يقوم فور الحصول على الإذن في إحداث التجزئة بإيداع نسخة من الملف محل هذا الإذن لدى المحافظة العقارية.

 
القسم الثاني
الاستعانة بمختلف المهندسين  

 
المادة 53.  – يجب في حالة إحداث التجزئات أن يوكل إلى كل من المهندس المعماري والمهندس المختص، والمهندس المساح الطبوغرافي الذي يزاول عمله بالقطاع الخاص، القيام بالأعمال المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 58 بعده.

 
المادة 54. – يجب أن يوكل إلى مهندس معماري يمارس مهنته بصفة مستقلة يكون مقيدا في جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية القيام  بوضع المستندات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 و6 من المادة 44 أعلاه.
 
المادة 55. -  يجب أن يوكل إلى المهندس المساح الطبوغرافي الذي يزاول عمله بالقطاع الخاص وضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة. 

 
المادة 56. - يجب أن يوكل إلى المهندس المختص، وضع المستندات المنصوص عليها في البند 4 من المادة 44 أعلاه.
 
المادة 57. – يجب أن يتولى كل من المهندس المعماري والمهندس المساح الطبوغرافي والمهندس المختص توقيع المستندات والوثائق التي يسهر على وضعها.

 
المادة 58. - يجب على صاحب التجزئة أن يعين عند طلبه الإذن في إحداثها مهندسا معماريا  أو مهندسا مختصا أو مهندسا من المهندسين المساحين الطبوغرافيين من بين من تمت الإستعانة بهم  ليتولى، بوصفه منسقا، مهمة السهر على إنجاز الأشغال على أفضل وجه.

القسم الثالث
في أشغال التجهيز
 
المادة 59.  - لا يجوز الإذن في إحداث التجزئات العقارية التي تتوقف على إنجاز أشغال التجهيز ومرافق اجتماعية إلا إذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي:
 
1)-أشغال التجهيز التالية:
 
-   إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات؛
-       توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة؛
-       تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب؛
-       وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛
-       وصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات  الرئيسية؛
-   إقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية العمومية؛
-  إقامة الطرق ووسائل الإيصال الكفيلة بتيسير النفوذ إلى شاطئ البحر إذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري ؛  

 
2) - المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية  والمنشآت ذات المصلحة العامة التي تقتضيها متطلبات التجزئة، من مركز تجاري ومسجد وحمام وفرن ومدرسة ومستوصف ومساحات معدة للنشاطات الرياضية تحدث وفق أحكام المادة 62 من القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-88-1 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989)، ومراعاة للمقتضيات المنصوص عليها في الضابطة المرفقة بالتصميم المحلي للتعمير في حالة وجوده أو في الضابطة الوطنية للتعمير في حالة عدم التوفر على هذا التصميم.

 
3) - المرافق المشتركة المعدة لصيانة الأجزاء المشتركة للتجزئة، إن اقتضى الحال ذلك.

 
المادة 60. - يجوز لصاحب التجزئة أن يقترح على الجماعة المعنية تغيير مواقع المرافق العامة المبرمجة ضمن التصميم المحلي للتعمير على أن لا يمس ذلك بأراضي الغير ولا بالمعايير والضوابط المعتمدة في هذا الصدد.
 
المادة 61. - يجوز أن يبرم صاحب تجزئة أو مجموعة من الملاكين العقاريين مع الجماعة الحضرية أو القروية المعنية اتفاقا ليحل محلها في إنجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي. وتحدد في الاتفاق الآنف الذكر كيفية استرداد المجزئ للمبالغ المصروفة. 

 
ويجوز للجماعة أن تعفي المعني بالأمر وفي حدود المبلغ الذي أنفقه، من الرسوم المفروضة عليه عملا بأحكام القانون رقم  89-30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187-89-1 في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نونبر 1989).

 
المادة 62. - يجوز تسليم الإذن في إحداث التجزئات للمشاريع التي تنص على إنجاز الأشغال المقررة في البند (1) من المادة 44 أعلاه، بصفة تدريجية، وذلك وفق الشروط التي تحدد باتفاق بين الجماعة والمجزئ.
كما يجوز، بعد موافقة الإدارة، تسليم الإذن في إحداث التجزئات التي لا تنص مشاريعها على القيام بجميع أو بعض الأشغال الآنفة الذكر:
 
-إذا لم يكن هناك ما يبرر القيام بتلك الأشغال نظرا إلى الغرض المعد له العقار المراد  تجزئته (فلاحي…) أو موقعه (منطقة جبلية أو صحراوية…)؛ 

-إذا لم يكن في الإمكان إنجاز تلك الأشغال لأسباب فنية كانعدام الشبكة الرئيسية المطلوب وصل الشبكات الداخلية بها؛
-إذا تعلق الأمر بالبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق، أو بالمجالات المفتوحة من طرف وثائق التعمير للوقاية من انتشار السكن غير القانوني؛ 

-إذا كان المشروع المزمع إنشاؤه مؤقتا ولن تتعدى مدة بقائه خمس سنوات.

 
المادة 63. – يترتب عن تسليم الإذن في إحداث التجزئة اعتبار المساحات المخصصة للطرق ومواقف السيارات والمساحات غير المبنية والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة، في حكم الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو للجماعات، حسب الاقتضاء، على أن يحتفظ المجزئ بحق الانتفاع بها مؤقتا وبدون مقابل إلى حين تهيئتها كما هو مقرر وإلحاقها بهذه الأملاك بصفة نهائية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 71 و72 بعده، على أن يتم تعويض المالك العقاري عن المساحات التي تفوق القدر الذي يتعين عليه المساهمة به مجانا وفق الأحكام المقررة في المادة 135 من الباب السادس بعده. 

 
ويتعين على المحافظ على الأملاك العقارية، بالاعتماد على التصاميم المودعة لديه عملا بأحكام المادة 52 أعلاه، اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
غير أنه وفي انتظار إلحاق العقارات المعنية بأملاك الدولة أو الجماعات، لا يجوز القيام في الأماكن المعنية بأي أشغال من شأنها تغيير حالتها.

 
المادة 64. - يجب على صاحب التجزئة أن يصرح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة على أن يكون تصريحه مشفوعا بشهادة كل المهنيين الذين تمت الاستعانة بهم وكذا بتقرير يعده مهندسون معتمدون مكلفون بالمراقبة التقنية، تثبت أن الأشغال قد تمت وفق المستندات المنصوص عليها في المادة 44.

 
وتكون هذه الأشغال بعد انتهائها محل تسلم مؤقت وتسلم نهائي.

 
المادة 65. - يتيح التسلم المؤقت لإدارة الجماعة الحضرية أو القروية أن تتحقق من أن أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد تم إنجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الإذن في شأنه.

 
ويجب أن يتم التسلم المؤقت المشار إليه أعلاه داخل مدة خمسة عشر يوما الموالية للتصريح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه. وإذا لم يتم خلال هذا الأجل أو لم تبد ملاحظات بخصوص التقرير المشار إليه في المادة 64 أعلاه، يعتبر هذا الأخير مقبولا والتسلم مكتسبا.   

ويقوم هذا التقرير، في هذه الحالة، مقام محضر التسلم المؤقت المنصوص عليه في المادة 66 بعده.  

 
ويعتبر تسليم الإذن في إحداث التجزئة بمثابة التسلم المؤقت والنهائي بالنسبة للتجزئات التي لا تتطلب إنجاز أي تجهيز جديد، ويترتب عن هذا الإذن ما يترتب عن التسلم النهائي وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 70 بعده. 

 
المادة 66. - تتولى التسلم المؤقت للأشغال لجنة تضم ممثلين عن الجماعة الحضرية أو القروية وممثلين عن الإدارة والمؤسسات العمومية التابعة لها تحدد السلطة التنظيمية عددهم وصفتهم. كما تستعين هذه اللجنة - إن اقتضى الحال- بآراء الجهات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير والجهات المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

 
ويدعى صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي،  لحضور اجتماع اللجنة.

 
ويحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسلم المؤقت للأشغال يوقع عليه الحاضرون  وإما وثيقة المعاينة المشار إليها في المادة 67 بعده ، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة.

 
المادة 67. -إذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الأشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن إثبات هذه الحالة.

 
إذا لم يقم صاحب التجزئة، بعد تبليغه وثيقة إثبات الحالة المعاينة داخل الأجل المحدد فيها، بتسوية الوضعية القائمة بتغيير أو إزالة بعض المنشآت أو إنجاز أشغال تكميلية، يسوغ للسلطة المحلية أن تقوم تلقائيا  بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بإنجاز المنشآت اللازمة وذلك على نفقة مالك الأرض وبإضافة نسبة 10 % من قيمة الأشغال المنجزة.

 
المادة 68. - تقوم اللجنة التي تولت التسلم المؤقت المشار إليها في المادة 66 أعلاه بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في نفس المادة.

ويدعى لحضور التسلم النهائي كل من صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي.

 
ويتوقف على تسليم المحضر المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه إلحاق:
 
- طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة، بالأملاك العامة للجماعات الحضرية أو القروية؛
- المنشآت ذات المصلحة العامة المخصصة للدولة أو الجماعات المحلية بأملاكها الخاصة.

 
ويكون الإلحاق المشار إليه أعلاه، بالأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات محل محضر يجب قيده باسم كل واحدة منها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة ويوقعه -حسب الحالة- رئيس مجلس الجماعة أو ممثل الأملاك المخزنية والمجزئ أو من ينوب عنه. ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة الحضرية أو القروية التي يعنيها الأمر، أو من مصلحة الأملاك المخزنية.

 
وتحدد في المحضر ذاته، الضمانات المقدمة لتأمين ما قد يفرزه التسلم النهائي من عيوب. 

 
المادة 69. - يهدف التسلم النهائي إلى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب.

 
وفي حالة ملاحظة عيوب عند القيام بعمليات التسلم النهائي، يطلب من صاحب التجزئة أن يتخذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك واللجوء إلى الضمانات المنصوص عليها في المادة السابقة إن اقتضى الحال.

 
المادة 70. - يترتب على التسلم النهائي:
- قيام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية، بعد موافقة اللجنة المشار إليها في  المادة 66 أعلاه، بتسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة تبرئ ذمة صاحب التجزئة من كل دين إزاء الجماعة؛
- اعتبار تصميم التجزئة وثيقة ملزمة يتعين إدراجها في التصميم المحلي للتعمير.

 
 
 
القسم الرابع
الارتفاقات التي يمكن فرضها على صاحب التجزئة
 
المادة 71. - يجوز للجهة المختصة بتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئة، أن تعلق إذنها على إدخال تعديلات على المشروع، إذا رأت منفعة في ذلك. كما يجوز لها على سبيل المثال أن تفرض على صاحب التجزئة:
 
- إنشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية؛
- الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها؛
- تعديل حدود الأرض المراد تجزئتها؛
- تكوين مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها إحداث التجزئة. وذلك في حدود المعايير التي تنص عليها الضابطة المرفقة بالتصميم المحلي للتعمير أو الضابطة الوطنية للتعمير في حالة عدم وجود هذا التصميم.

 
المادة 72. - لا يستحق صاحب التجزئة تعويضا عن المرافق العمومية والجماعية إلا إذا كانت المساحة المخصصة لهذه المرافق تزيد عن 30 % من المساحة الإجمالية للتجزئة. 

 
ويحدد التعويض باتفاق الأطراف ويؤدى عند التسلم النهائي للتجزئة، وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق بخصوص تحديد هذا التعويض حددته المحكمة على أساس قيمة الأرض في تاريخ التسلم المؤقت المشار إليه في المادة 65 أعلاه.

 
القسم الخامس
في عمليات التحديد والقيد في السجلات العقارية

 
المادة 73. - يباشر قيد التجزئة في الصك العقاري للعقار محل التجزئة فور تسليم الإذن في إحداثها. على أن نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة به لا يتم إلا بعد وضع الخريطة الناتجة عن عمليات التحديد والإدلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم المؤقت وبالنظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المشار إليه في المادة 83 بعده، إن اقتضى الحال ذلك.

 
ويجب على صاحب التجزئة، فور نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة بالعقار موضوع التجزئة، أن يطلب من المحافظة العقارية إنشاء صك عقاري خاص بكل بقعة من البقع الناتجة عن التجزئة.

 
الفرع  الثالث
في عقود التفويت والإيجار والقسمة المتعلقة بالتجزئات

 
المادة 74. - لا يمكن إبرام العقود المتعلقة بعمليات التفويت والإيجار والقسمة المشار إليها في البند السادس من المادة 3 أعلاه، إلا بعد أن تقوم الجماعة الحضرية أو القروية بإجراء التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة.

غير أنه يجوز القيام بذلك وبعد الحصول على إذن من الجماعة، فيما يتعلق بالبرامج السكنية المخصصة للفئات ذات الدخل المحدود أو بعض مناطق الأنشطة الاقتصادية والتي  يشرف عليها أشخاص القانون العام أو ينجزها خواص يقدمون ضمانات كافية للجماعة. كما يجوز أن يتكفل في هذه الحالة، المستفيدون من هذه البرامج الذين ينتظمون في إطار جمعية نقابية للملاكين أو تعاونيات سكنية أو كل جمعية بمتابعة عمليات التجهيز بشكل تدريجي حسب إمكانياتهم، وذلك في إطار تعاقدي يضمن إتمام هذه العمليات.  

 
المادة 75.  -إذا أنجزت أشغال تجهيز التجزئة قطاعا قطاعا عملا بأحكام المادة 50 أعلاه، جاز إبرام العقود المشار إليها في المادة السابقة في القطاعات التي تم التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بها.

 
المادة 76.  -لا يجوز للعدول والموثقين وكل من يتولى تحرير العقود والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات التفويت والإيجار والقسمة المشار إليها في البند السادس من المادة 3 أعلاه إذا لم يتم الإدلاء:
 
-       إما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم المؤقت؛
-       إما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق هذه المادة؛
-  إما بنسخة من الإذن المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.

 
وعلى المحاكم، المعروضة عليها قضايا قد يترتب عنها قسمة عقار، أن ترفض كل قسمة إذا تأكد لها بعد الاستعانة بأصحاب الخبرة أنها تخل بأحكام هذا القانون أو من شأنها المساهمة في إحداث تجزئات تفتقر إلى التجهيزات الضرورية. 

 
المادة 77. - يجب أن تتضمن عقود التفويت والإيجار والقسمة إحالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه في المادة 44 أعلاه، وكذلك على النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 83 بعده.

 
ويجب أن تضاف إلى العقود المشار إليها أعلاه نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم المؤقت أو من الشهادة المنصوص عليها في المادة 76 أو من الإذن المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.

 
كما يضاف إلى هذه العقود نسخة من دفتر الشروط المنصوص عليه في البند 5 من المادة 44 أعلاه.

 
الفرع الرابع
أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز الأشغال المتعلقة

بها موزعة على أقساط

 
المادة 78. - يمكن أن يؤذن لصاحب التجزئة في إنجاز أشغال تجهيز تجزئته موزعة على عدة أقساط، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

 
المادة 79. - يجب على صاحب التجزئة، للحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، أن يضيف إلى طلبه ملفا يتضمن، علاوة على المستندات المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون:
 
- برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له في تفويتها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال؛
- محررا رسميا يصرح فيه بجميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو بنكية أو رهون).
 
المادة 80. - يجب أن يشمل الضمان المشار إليه في المادة السابقة المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم إنجازها حين تفويت البقع الأرضية الأولى من التجزئة.

 
المادة 81. -إذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط أشغال التجهيز المشار إليه  في المادة 79 أعلاه، يوجه إليه رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية إنذارا يأمره فيه بإنجاز الأشغال المقررة ويضرب له أجلا للقيام بذلك.

 
إذا لم تنجز الأشغال في الميعاد المحدد لذلك، استحقت الجماعة الحضرية أو القروية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه على أن تتولى بنفسها أو بواسطة من تفوض إليه ذلك إنجاز الأشغال اللازمة.

 
المادة 82.– يتم التسلم المؤقت عند انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال، وتضاف إلى محضر التسلم المؤقت، شهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تتضمن بيان البقع الأرضية التي يمكن تفويتها أو إيجارها.

 
ويتم التسلم النهائي بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت المتعلق بأشغال القسط الأخير.  

 
الفرع الخامس
في نظام الأجزاء المشتركة

 
المادة 83. – يجب على صاحب التجزئة أن يضع نظاما للأجزاء المشتركة في التجزئات التي تكون فيها تلك الأجزاء، كالطرق والمساحات الخضراء والملاعب ودور الحضانة والقاعات المتعددة الاستعمالات، ملكية خاصة.

 
ويهدف النظام المشار إليه أعلاه على سبيل المثال، إلى تحديد:
 
- الأجزاء المشتركة في التجزئة بما فيها المرافق المعدة للصيانة إن وجدت؛
- التزامات الشركاء؛
- شروط تعيين ممثل الشركاء؛
- كيفية تدبير شؤون الأجزاء المشتركة.

 
ويجب أن يودع نظام الأجزاء المشتركة في مقر الجماعة الحضرية أو القروية قبل التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة، كما يلحق وجوبا بدفتر الشروط.

 
الفرع السادس
في الإشهار
 
المادة 84. - يجب فور الحصول على الإذن في القيام بإحداث التجزئة أن توضع رهن إشارة الجمهور بمقر الجماعة الحضرية أو القروية والمحافظة على الأملاك العقارية المعنية:
- المستندات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة 44 أعلاه؛
- برنامج تقسيط إنجاز الأشغال المنصوص عليه في المادة  79 أعلاه، إن وجد.

 
ويكون نظام الأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 83 محل الإشهار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة.

 
ويجب أن تتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه الإحالة على مراجع الإذن الصادر بإحداث التجزئة.

 
ويمكن بمسعى من الجماعة الحضرية أو القروية أن تلصق هذه الوثائق في موقع التجزئة على نفقة صاحب التجزئة.

 
المادة 85. - يجب أن تتضمن الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الإشهار بيان الأماكن الموضوعة بها الوثائق المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه ومراجع الإذن الصادر بإحداث التجزئة، ولا يجوز أن تثبت فيها أية معلومات غير متفقة مع بيانات تلك الوثائق يكون من شأنها التغرير بمن يرغبون في شراء بقع في العقار موضوع التجزئة.

 
المادة 86. - يجب أن يثبت تاريخ ورقم الإذن الصادر بإحداث التجزئة بحروف واضحة على لافتة توضع فور تسليمه  في ورش التجزئة بصورة ظاهرة، ويجب أن تبقى فيه إلى حين تحرير محضر التسلم المؤقت.

 
الفرع السابع
في تعديل التجزئات

 
المادة 87 - يمكن الموافقة على إدخال تعديل جزئي أو كلي على تجزئة عقارية مأذون في إحداثها وذلك بطلب من المجزئ وقبل تفويت أو إيجار البقع المستخرجة منها، شريطة أن يكون التعديل المقترح ملائما للتصميم المحلي للتعمير ومدعما بدراسة التأثير على المحيط البيئي. 

 
كما يجوز الموافقة بنفس الشروط على طلب التعديل الصادر عن مالك أو أكثر لبقع مستخرجة من تجزئة مأذون لها شريطة أن تكون ملائمة لمقتضيات وثائق التعمير المنطبقة على المنطقة التي تقع بها هذه التجزئة وأن لا تمس بالمصالح المباشرة لبقية المالكين.

 
وتتم هذه الموافقة بعد إجراء بحث علني يستغرق شهرا واحدا، يعلق فيه مشروع تصميم التجزئة بمقر الجماعة بعد نشر إعلان عن ذلك، من طرف الجماعة المعنية، عن طريق التعليق وكل الوسائل الملائمة.

 
ويمكن خلال هذا البحث لكل من يهمه الأمر تقييد ملاحظاته بالسجل المودع للغرض في مقر الجماعة المعنية أو توجيهها بواسطة بريد مضمون الوصول إلى رئيس المجلس الجماعي.

 
وتتم الموافقة على التعديلات المقترحة إن لم تقع معارضتها من طرف ثلثي المالكين وذلك بعد استطلاع رأي الوكالة الحضرية.

 
الفرع الثامن
في إدماج التجزئات غير القانونية
 
المادة 88. - تهدف عملية إدماج التجزئات غير القانونية إلى القيام بأعمال التقويم التي تقتضيها متطلبات السلامة والصحة والمرور والأمن والراحة العامة وظروف العيش السليمة لساكنتها حاضرا ومستقبلا.

 
وتتم عملية الإدماج هذه ضمن مخطط ينجز على مراحل، يشمل الجوانب التقنية والعقارية والمالية والتنظيمية للعملية، على أن تتضمن مرحلته الأولى إلزاما بيان الطرقات والمسالك والساحات العمومية لتيسير عملية تسوية وضعية البناءات القائمة وتسليم الرخص لمشاريع البناءات الجديدة.

 
وتدخل الطرقات والمسالك والساحات الموجودة في التجزئات غير القانونية المعنية في حكم الأملاك العامة الجماعية وذلك في انتظار إلحاقها نهائيا بهذه الأملاك.

ويحق للمحافظ عن الأملاك العقارية، بالرغم من كل مقتضى مخالف، أن يقوم بكل العمليات المرتبطة بالتسوية العقارية لهذه التجزئات.

 
 
وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي. 

 
المادة 89. - تستفيد التجزئات غير القانونية، المنجزة قبل تاريخ صدور هذا القانون من أحكام هذا الفرع وذلك مع مراعاة خصوصية كل تجزئة.  

 
غير أنه تستثنى من هذه الاستفادة التجزئات التي تم حصرها في لائحة المواقع الخطيرة من قبيل تلك المهددة بالفيضانات أو الانجراف أو تلك التي تقع بمنطقة حماية لثروات حيوية (مياه جوفية أو أحواض السدود، على سبيل المثال) أو المرافق والتجهيزات العمومية الحساسة كالمطارات والمنشآت النووية.

 
وتوضع هذه اللائحة خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر بمقرر يصدره عامل العمالة أو الإقليم المعني وبمبادرة من الوكالة الحضرية المختصة. وينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

 
المادة 90. - يؤدي كل مالك قطعة أرضية أو بناية في التجزئات التي تستفيد من أحكام الفقرة الأولى من المادة 89 أعلاه ما يستحق من رسوم على المباني طبقا لأحكام القانون رقم 30.89 المشار إليه أعلاه وذلك اعتبارا لمساحة الأرضيات المبنية أو المتوقع بناؤها.

ويجوز تأديتها على أقساط شهرية على ألا تتعدى أربعة وعشرين قسطا، وتستحق هذه الرسوم على المالك، فإن لم يكن معروفا وجب أداء مبلغها على حائز العقار أو مستغله.

 
المادة 91. -إذا تعذر القيام بعملية إدماج تجزئة غير قانونية في إطار تعاقدي، يجوز للدولة والجماعات المحلية أن تقوم بنزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم التي تقتضيها متطلبات إحداث المرافق العامة والسلامة والصحة والأمن والراحة العامة، ويكون ذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254-81-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).

 
المادة 92. - يساهم صاحب التجزئة ومالكو البقع الأرضية التابعة لها، بالرغم من أحكام المادة 91 أعلاه، مناصفة وبالتضامن في مصروفات القيام بالتجهيزات غير المنجزة. كما يساهم صاحب التجزئة ومالك البقع الأرضية بالتضامن في تعويض أصحاب البقع التي دعت ضرورة  تمرير طرق عامة أو إحداث مرافق أو ساحات عمومية أو مساحات خضراء إلى وضع اليد عليها.   

 
وتوزع المساهمة المشار إليها أعلاه وتقدر وفق الأحكام المنصوص عليها في المواد 93 و94 و95  بعده.

 
المادة 93. - يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مالكي البقع التابعة للتجزئة في إنجاز شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء على أساس المساحة المجتمعة لأرضيات البناء القائم       أو المرتقب إقامته على كل بقعة. وتستخلص المساهمة على الطوابق التي تضاف بعد إنجاز عملية إدماج التجزئة عند طلب الترخيص بإضافتها.

 
المادة 94. - يخصص ما تبقى من المساهمات المحصلة، بعد إدماج التجزئة، لاستكمال التجهيز أو صيانته - إن اقتضى الحال - للمساعدة على إدماج تجزئات غير قانونية أخرى بالجماعة المعنية. 

 
المادة 95. - يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مالكي البقع التابعة للتجزئة في إنجاز الطرق على أساس طول واجهة البقعة التي يمتلكها.

 
المادة 96. – يتم تحصيل الرسوم والمساهمات المنصوص عليها في هذا الفرع ومتابعة ذلك وفق ما هو مقرر في أحكام القانون رقم 30.89 الآنف الذكر، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالمادة 90. 

 
الفصل الثاني
المجموعات السكنية
 
المادة 97. - تسري على المجموعات السكنية الأحكام المقررة في الفصل الأول من الباب الثالث  من هذا القانون.

 
غير أنه يتوقف كل طلب إذن في إحداث مجموعة سكنية على الإدلاء، زيادة على المستندات المشار إليها في المادة 44 أعلاه، بجميع الوثائق المقررة بشأن رخص البناء في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإدماج العمران. 

 
الفصل الثالث
في تقسيم العقارات 

 
المادة 98. - يتوقف كل تقسيم عقار على الحصول على إذن مسبق في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها.
 
ويسلم الإذن في التقسيم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية، بعد استطلاع رأي الإدارة، على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها وذلك مع مراعاة حقوق الغير.

 
ويعتبر الإذن ممنوحا إذا لم يبت رئيس الجماعة الحضرية أو القروية في طلب الحصول عليه داخل شهرين من إيداعه. 

 
المادة 99. - يسلم الإذن في التقسيم إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير مقرونا بتحفظ يفيد أن البقع الناتجة عن العملية يمنع فيها البناء ما لم تكن موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب. 

 
ويقيد هذا التحفظ على السجلات العقارية المعنية  بمسعى من الجماعة وعلى نفقة المعنيين بالأمر إن اقتضى الحال.

 
المادة 100. – لا يجوز للعدول والموثقين وكل من يتولى تحرير العقود والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات التفويت أو القسمة المشار إليها في البند الثامن من المادة 3 أعلاه ما لم يكن مصحوبا: 

 
- بالإذن المنصوص عليه في المادة 98 أعلاه؛
- أو بشهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق المادة 3 أعلاه وذلك بعد استطلاع رأي الوكالة الحضرية.

 
وعلى المحاكم المعروضة عليها قضايا قد يترتب عنها تقسيم عقار أن ترفض كل قسمة إذا تأكد لها بعد الاستعانة بأصحاب الخبرة أنها تخل بأحكام هذا القانون أو من شأنها المساهمة في إحداث تقسيمات غير قانونية.

 المادة 101. - يجب أن يتضمن عقد التفويت أو القسمة بيان الإذن الصادر بالتقسيم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة وفي حالة التقسيمات المشار إليها في المادة 99 أعلاه، التحفظ الصريح المنصوص عليه في هذه المادة.

 
الباب الرابع
الأبنية
الفصل الأول
رخصة البناء
المادة 102. - يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك داخل دوائر الجماعات الحضرية ( البلديات ). 

 
المادة 103. - خارج الجماعات الحضرية، لا تكون رخصة البناء واجبة إلا في التجمعات والمناطق التالية:
 
1 ) المراكز المحددة؛
2 ) التجمعات الموضوع لها وثيقة من وثائق التعمير، ما لم تنص هذه الوثيقة على خلاف ذلك؛
3 ) المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة؛
4 ) المناطق ذات صبغة خاصة؛
5 ) وخارج  التجمعات والمناطق المنصوص عليها في البنود السابقة: 

 
· داخل التجزئات المأذون في إحداثها؛
· على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ 200 مترا ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق الآنفة الذكر؛
· على طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا واحدا.

 
وعلى الجماعات القروية أن تقدم كل التسهيلات الضرورية للمعنيين بالأمر لهذا الغرض. 

المادة 104. - ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك، داخل الدوائر المنصوص عليها في المادتين السابقتين، في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في نص تنظيمي.

 
وعلى المعنيين بالأمر تقديم طلب في هذا الشأن مشفوعا بملف يجوز إرجاء جزء من مستنداته إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية وذلك وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.

 
وتطبق على طلب الموافقة المبدئية المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأحكام التي تسري على طلب الإذن في البناء فيما يتعلق بالبت فيه.

 
غير أنه لا يمكن اعتبار الموافقة المبدئية في أي حال من الأحوال إذنا في البناء.

 
كما أنه لا يجوز إعادة النظر في هذه الموافقة شريطة أن يودع الملف التكميلي داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الموافقة المذكورة.

 
المادة 105.  - يجوز فرض الحصول على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها في المادتين 102 و103 أعلاه، بموجب مرسوم.

 
المادة 106. - يمكن تسليم رخصة البناء بتجزئة قبل انتهاء أشغال التجهيز بها إذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان بها.

 
ويجوز ذلك أيضا في التجزئات المخصصة لإسكان الفئات ذات الدخل المحدود التي تقوم بها المؤسسات العمومية أو الخواص المعهد إليهم بذلك وكذا كل التجزئات التي تنجز بها الأشغال بصفة تدريجية. وتؤخذ في هذه الحالة الضمانات الضرورية لضمان سلامة تجهيزات التجزئة.

 
المادة 107.   -  يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة.

 
المادة 108.   - تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في الضابطة الوطنية للتعمير وضوابط البناء العامة وضابطة التصاميم المحلية للتعمير وكذا بيانات رخصة إحداث التجزئة وخاصة مقتضيات دفتر الشروط المتعلق بها - إن اقتضى الحال - وذلك فيما يتعلق بتخصيص المبنى وعلوه ومناطق الارتداد ومواقف السيارات، على أن يتولى المهندس المعماري، في حالة الاستعانة به، السهر على توفر غيرها من الشروط المفروض توفرها قانونا.   

 
غير أنه يجوز تسليم رخصة مشروطة على أن تتحقق الإدارة من استيفاء الشروط الموضوعة عند إنجاز المبنى.

 
وتسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل. وبالرغم من كل مقتضى مخالف فإن سكوت الإدارة المعنية بعد انصرام  أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ تسلمها للملف يحمل على أنها موافقة على المشروع.

 
وفي المنطقة المحيطة بجماعة حضرية تسلم رخصة البناء بعد استطلاع رأي رئيس مجلس الجماعة الحضرية المعنية كلما تعلق الأمر بمشروع بناء قد يكون له تأثير على المحيط البيئي.

 
وعلى الإدارة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم أخذ هذه الآراء والحصول على هذه التأشيرات والرخص في أقرب الآجال الممكنة كتشكيل لجنة تمثل فيها جميع الجهات المعنية.

 
وتسلم رخصة البناء دون المساس بحقوق الغير.

 
ويجب أن يكون كل رفض رخصة بناء وكل موافقة مشروطة معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم.

 
المادة 109. - إذا كان الغرض المخصصة له الأراضي غير محدد في التصميم المحلي للتعمير،  يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد استطلاع رأي الوكالة الحضرية أن يقوم داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق ذات الصبغة الخاصة:
 
- إما بتأجيل البت في طلبات رخص البناء، ويكون التأجيل معللا ويجب ألا يتعدى سنة   واحدة؛
- وإما بتسليم رخصة البناء إذا كان المبنى المزمع إقامته يتلاءم مع أحكام مخطط توجيه العمران المقررة عملا بالبندين 2 و3 من المادة 7 أعلاه أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع المعني عند عدم وجود مخطط توجيه العمران.

 
المادة 110.  -إذا كان الغرض المخصصة له الأراضي الواقعة خارج الدوائر المشار إليها في المادة 109 أعلاه غير محدد في وثيقة من وثائق التعمير، فإن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة البناء إذا توفرت في المشروع الشروط المنصوص عليها بالضابطة الوطنية للتعمير أو بالضوابط العامة للبناء وكذا الشروط المتعلقة بمنطقة ارتداد المبنى فيما يتعلق  بحدود الطريق العام المجاور له وكذا لحدود الأملاك المجاورة المعدة للسكن والتي تحدد بنص تنظيمي.

 
ولا تسري الأحكام المقررة أعلاه على تشييد المباني العامة وكذا المعدة لإقامة الشعائر الدينية.

 
المادة 111.  -لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.

 
بيد أنه يمكن تسليم الرخصة، وإن لم يتوفر هذا الشرط، إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات النظافة والصحة، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح المختصة في هذا الميدان. 

 
المادة 112. - في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها.

 
ويحق للمستفيد من الرخصة الضمنية، قبل الشروع في الأشغال، أن يتصل بالمصالح الجماعية المختصة من أجل التأكد من مدى مطابقة المشروع المعروض لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا سيما الأحكام الواردة في التصميم المحلي للتعمير.

 
المادة 113. - تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية، إذا انقضى الأجل الذي تم تحديده في قرار الترخيص دون أن ينتهي صاحب الطلب، من إنجاز الأشغال موضوع الرخصة.

 
ويعتمد بخصوص رخصة البناء الضمنية الأجل المصرح به في طلب الرخصة دون أن يتعدى هذا الأجل سنتين.

 
ويجوز تجديد رخصة البناء وفق الشروط التي تحدد بموجب نص تنظيمي.

 
الفصل الثاني
الاستعانة بمختلف المهندسين والمهمة المسندة إليهم

 
المادة 114. - في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة، تكون الاستعانة:
 
- بمهندس معماري يزاول مهنته في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين؛
- بالمهندسين المختصين وفق الأنظمة المعمول بها للقيام بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع المتعلقة بقطاع البناء؛
 
واجبة فيما يتعلق ب:
- كل بناء جديد؛
- كل تغيير يطال بناء قائما يستوجب الحصول على رخصة بناء؛
- جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار.

 
وتكون الاستعانة كذلك واجبة:
- بمقاولات البناء المكيفة والمصنفة وفقا للأنظمة المعمول بها لإنجاز أشغال البناء المتعلقة بالمباني العامة أو التي يستعملها العموم وكذا بكل عمارة معدة لأغراض إدارية أو مهما كان الغرض المخصصة له، إذا كان عدد مستوياتها يساوي أو يفوق خمس مستويات؛
 
- بالمهندسين المختصين المعتمدين للقيام بالمراقبة التقنية للبناء فيما يخص كل مبنى مهما كان الغرض المخصص له، إذا كان عدد مستوياته يفوق خمس مستويات.

 
وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء.

 
المادة 115.- تكون الاستعانة خارج الدوائر المشار إليها في المادة 114 أعلاه، واجبة فيما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم ب:
 
  - مهندس معماري يزاول في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين؛
- مهندس مختص؛
 
المادة 116. - يقوم كل من المهندس المعماري والمهندس المختص في الحالة التي تكون الاستعانة بهما واجبة وفق المادتين 114 و115 أعلاه، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 117 بعده.

 
المادة 117. - فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم، يكلف وجوبا كل من:
 
أ-المهندس المعماري بما يلي:
 
-   تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية؛
 
- وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولاسيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها   العمل؛
- السهر على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين المشار إليهم في  المادة 114 أعلاه مع التصميم الهندسي؛
- متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛
- إبلاغ السلطات المكلفة بمراقبة البناء بالمخالفات للتصميم الذي وضعه.

 
ب-المهندسين المختصين الآنفي الذكر بما يلي:
 
- دراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى؛
- تتبع إنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية التي وضعوها؛
- إبلاغ السلطات المكلفة بمراقبة البناء بكل إخلال بقواعد البناء وبمخالفة التصاميم التقنية التي وضعوها خاصة منها كل ما من شأنه أن يعرض متانة البناء للخطر ويمس سلامة مستعمليه. 

 
المادة 118. -استثناء من أحكام المادة 117 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان يساوي مجموع مساحة أرضياتها مائة وخمسين مترا مربعا أو يقل عن ذلك. 

 
الفصل الثالث
التصريح بالأشغال
 
المادة 119. - تخضع لتصريح مسبق فقط، خلافا لأحكام المادتين 102 و103 أعلاه وفي الحالة التي تكون فيه الاستعانة بمهندس معماري إجبارية، أشغال البناء المزمع إنجازها بتجزئة محل تسلم مؤقت عملا بأحكام هذا القانون، تتعلق بالمباني المخصصة للسكن والتي لا يتجاوز عدد مستوياتها ثلاثة (طابق سفلي+ طابقان).

 
ويدلي بهذا التصريح الذي تحدد فيه المدة المتوقع أن تستغرقها الأشغال والتي عند انقضائها تنتهي مدة صلاحيته، مهندس معماري يزاول في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين.

 
ويقدم هذا التصريح مرفوقا بالتصاميم المعمارية الموقع عليها من قبل المهندس المعماري وكذا بالمستندات الفنية الموقعة من طرف المهندس المختص وبكافة الوثائق الإدارية الضرورية مقابل وصل بالتسلم. 

 
و على المعنيين بالأمر أداء الرسوم والواجبات المستحقة بموجب النصوص التشريعية المعمول بها والمرتبطة بالبناء داخل أجل خمسة عشر يوما قبل الشروع الفعلي في إنجاز أشغال البناء. 

 
 ولا يجوز إدخال أي تغيير ذي أهمية على المباني موضوع التصريح إلا بعد تجديد هذا التصريح لإبلاغ الإدارة بالتغيير الطارئ.

 
ويتحمل المهندس المعماري مسؤولية السهر على مطابقة البناية المعنية لدفتر الشروط الخاصة للتجزئة ولكافة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.

 
المادة 120. - تخضع كذلك لتصريح مسبق يدلي به المالك، الأشغال الآتية: 

 
- الأشغال المتعلقة بإصلاح وترميم بنايات قائمة شريطة ألا ينتج عنها أي تغيير في حجم هذه البنايات أو شكلها؛
- أشغال التهيئة الداخلية؛
- أشغال البناء الصادر بشأنها أمر قضائي؛
- أشغال البناء في المنطقة المحيطة بالبحيرات والسدود أو المجاورة للأنهار والتي تمتد على مساحة كيلومتر واحد ابتداء من حدود الملك العام المائي وذلك خارج نطاق تطبيق رخصة البناء.

 
ويودع التصريح المشار إليه في الفقرة السابقة، الذي يجب أن ينص على المدة التي من المتوقع أن تستغرقها الأشغال، لدى الجماعة المعنية مقابل وصل بالاستلام قبل الشروع في إنجاز الأشغال المصرح بها.

 
وعلى المعني بالأمر أن يخبر رئيس المجلس الجماعي كتابة فور الانتهاء من الأشغال لمعاينتها.

 
الفصل الرابع
رخصة السكن وشهادة المطابقة

 
المادة 121. -لا يجوز، داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة، لمالك مبنى كان محل رخصة بناء أو التصريح المشار إليه في المادة 119 أعلاه، أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن.

 
ويسلم رئيس مجلس الجماعة، وفق الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، رخصة السكن وشهادة المطابقة بطلب من المالك أو المهندس المعماري الذي يوكله والذي يجب عليه أن يصرح بانتهاء عملية البناء. ويجب أن يتضمن هذا التصريح، عند الاقتضاء، التغييرات الطفيفة الطارئة التي أدخلت على التصميم موضوع الترخيص التي استلزمها إنجاز الأشغال وذلك دون المساس بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط المعمول بها. 

 
وتسلم الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.

 
بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة.

 
وفي حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلال خمسة عشرة يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء تعتبر هاتان الوثيقتان مسلمتين.

 
المادة 122. - عندما يتولى صاحب تجزئة عقارية بنفسه إنجاز مبان في تجزئته وفق الأحكام التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإن رخصة السكن وشهادة المطابقة لا يجب تسليمهما إلا بعد التسلم المؤقت لأشغال التجزئة العقارية.

المادة 123.-لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة.

 
بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الوكالة الحضرية وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له.

 
ويمكن بمسعى من الجماعة المعنية وعلى نفقة الطالب إجراء بحث في هذا الشأن.

 
الفصل الخامس
أحكام عامة ومتنوعة

 
المادة 124. -لا تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على منشآت الدفاع الوطني ولا على المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق…) ولا على التجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود وكذلك المنشآت التي تنجزها السلطات المينائية على الملك العمومي داخل الميناء والمخصصة فقط لحاجيات استغلال هذا الأخير وذلك طبقا لمخطط تهيئة الميناء.

 
الباب الخامس
ضوابط التعمير والبناء

الفصل الأول
الضابطة الوطنية للتعمير
 
المادة 125  - تحدد الضابطة الوطنية للتعمير على وجه الخصوص: 

- القواعد العامة المتعلقة بإحداث التجمعات العمرانية والشروط الدنيا التي يجب توفرها فيها؛ 

- المعايير المتعلقة بالمرافق العامة والمساحات الخضراء والطرقات؛
- المقاييس التي يتعين اعتمادها من أجل توزيع المساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الجماعية؛ 

- الشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والمرور وتيسير الإنقاذ عند الضرورة وتصريف النفايات وجلب المياه؛
- تحديد الشروط المتعلقة بتموضع البنيات الأساسية والتجهيزات ذات المصلحة العامة؛  

- الشروط الواجب توفرها للمحافظة على المحيط البيئي والوقاية من المخاطر الطبيعية؛
- كيفية تلبية الحاجيات التي تمليها الوضعية الخاصة للأشخاص المعاقين والمسنين والأطفال.

 
كما تحدد هذه الضابطة القواعد التي يمكن ملاءمتها مع الواقع المحلي عند دراسة التصاميم المحلية للتعمير وذلك دون الإخلال بالأهداف العامة التي حددتها. 

الفصل 126  - يوافق بمرسوم تنظيمي على الضابطة الوطنية للتعمير. 

 
وتكون هذه الضابطة نافذة في جميع المملكة، ما لم ينص على خلاف ذلك إما في الضابطة نفسها أو في النص الصادر بالموافقة عليها.  

 
ويتعين على وثائق التعمير أن تتلاءم مع مقتضيات هذه الضابطة.  

 
الفصل الثاني
ضوابط البناء
 
المادة 127. - تحدد ضوابط البناء العامة على وجه الخصوص:
 
- شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون؛ 

- ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة والنصوص الصادرة لتطبيقه خصوصا:
¨     قواعد استقرار المباني ومتانتها؛
¨     مساحة المحلات وحجمها وأبعادها؛
¨    شروط تهوية المحلات، خصوصا فيما يتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة  التي تهم الصحة والنظافة؛
¨      الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها؛
¨      مواد وطرق البناء الممنوع استخدامها بصورة دائمة؛
¨      التدابير المعدة للوقاية من الحريق؛
¨      طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب؛
¨      الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني.

 
المادة 128. - يصدر مرسوم تنظيمي بتحديد ضوابط البناء العامة. وتكون هذه الضوابط، في حدود الشروط المقررة فيها أو في النصوص الصادرة بالموافقة عليها، نافذة في جميع المملكة، ما لم ينص على خلاف ذلك إما في الضوابط نفسها أو في النص الصادر بالموافقة عليها.

 
المادة 129. - لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم "ضوابط البناء الجماعية" القواعد المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه إذا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو التصاميم المحلية للتعمير.

 
وتصدر الضوابط المشار إليها أعلاه بعد أن تكون محل مداولة في مجلس الجماعة يوافق عليها طبق الأحكام الواردة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي، ولا يجوز أن تشتمل على أحكام مخالفة للأحكام الواردة في ضوابط البناء العامة أو في ضوابط التصميم المحلي للتعمير.

 
المادة 130. -تحل أحكام ضوابط البناء العامة بقوة القانون محل الأحكام المخالفة أو المباينة لها الواردة في ضوابط البناء الجماعية.

 
الباب السادس
المساهمة في تكاليف التمدن 

الفصل الأول
 نطاق التطبيق

المادة 131. - تفرض على العقارات، داخل مدارات البلديات والمراكز المحددة  والمناطق المحيطة بها وداخل كل منطقة يشملها مخطط لتوجيه العمران أو تصميم محلي للتعمير، مساهمة مجانية تدعى "المساهمة في تكاليف التمدن" وذلك عند:
 
- تفويت عقار تشمله للمرة الأولى وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه، تسمح له باحتواء مشاريع عمرانية (سكنية، صناعية، سياحية ، تجارية…)؛
 - الاستفادة من تغيير في التنطيق ناتج عن تغيير لوثيقة من وثائق التعمير مصادق عليها بعد صدور هذا القانون، ترتبت عنه زيادة في قيمة العقار المادية، وذلك كتغيير منطقة مخصصة للسكن الفردي بمنطقة السكن الجماعي من عدة طوابق على سبيل المثال؛   

- تقديم مشروع تجزئة أو بناء مجموعة سكنية أو تهييء منطقة معدة لاستقبال أنشطة         أو استعمالات مختلفة على عقار لم يسبق أن ساهم مساهمة مجانية في تكاليف التمدن، كما هي منصوص عليها في هذا الباب؛ 

- الاستفادة من استثناء للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير عملا بهذا القانون كالزيادة في الكثافة السكانية (  C O S) أو في المساحة المبنية مقارنة بالمساحة غير المبنية     (  C E S)، وما إلى ذلك.

 
المادة 132. - تفرض المساهمة في تكاليف التمدن مرة واحدة على العقار المفوت أو المستفيد من الاستثناء أو محل مشروع  من المشاريع المذكورة بالمادة السابقة.

 
المادة 133. - تعفى من المساهمة في تكاليف التمدن العقارات الآتية:
 
1) أراضي الدولة، والجماعات المحلية والحبوس العامة المخصصة لأغراض غير الأغراض السكنية أو السياحية أو التجارية أو الصناعية؛
 2) البقع التي شيدت عليها المنازل الملكية؛
3) العقارات التي تملكها مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة للمراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ 16 رمضان 1354 (13 دجنبر 1935) المتعلق بمراقبة المشاريع الخاصة بالإسعاف والإحسان؛
4) العقارات التي ليس لها عائد وتخصص فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم   المجاني؛
5) العقارات المخصصة للسفارات، والوكالات الدبلوماسية أو القنصلية، إذا كانت هذه الأخيرة في ملك الدولة الأجنبية التي تعتمد هؤلاء الممثلين لدى الحكومة المغربية؛
6) العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف الدولة والجماعات المحلية وإدارة الحبوس والمشاريع المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي تأوي مستشفيات عمومية أو تجهيزات أخرى ذات طابع خيري؛
7) العقارات المخصصة للمرافق العمومية؛
8) العقارات التي تشملها المخططات الخضراء المنصوص عليها في المادتين 8 و18 أعلاه.    

 
 
الفصل الثاني
احتساب وتحصيل المساهمة في تكاليف التمدن 

 
المادة 134. - تحتسب المساهمة في تكاليف التمدن على العقار المعني على أساس مساهمة عينية تقدر ب:
 
- 30 % من المساحة الإجمالية للعقار فيما يتعلق بالحالات المذكورة  بالبندين الأول والثالث من المادة 131 أعلاه؛
- 25 % من قيمة مساحة الأرضيات المضافة نتيجة تغيير التنطيق أو عن الاستثناء الممنوح طبقا للبند الثاني والرابع من نفس المادة؛
 
ويحدد نص تنظيمي كيفية استخلاص هذه المساهمة. 

 
المادة 135. وتحتسب ضمن المساهمة في تكاليف التمدن:
- مجموع المساحات المخصصة للمرافق العمومية المنصوص عليها في التصميم المحلي للتعمير وفي مخطط إدماج الأنسجة القائمة وفي تصميم التجزئة أو المجموعة السكنية والتي تسلم مجانا وبصفة نهائية للجهة المعينة لهذا الغرض بنص تشريعي خاص؛ 
- 50 % من الطرقات المنصوص عليها في التصميم المحلي للتعمير المصادق عليه عملا بهذا القانون. 

 المادة 136. - في حالة تجاوز المساحات المخصصة للمرافق العمومية والطرقات  للنسبة المجانية الإجبارية للمساهمة في تكاليف التمدن، فإن مالك العقار يصبح دائنا للجهة المشار إليها في المادة السابقة بهذا الفرق.

 
الباب السابع
أحكام مشتركة ومتنوعة

الفصل الأول
مذكرة المعلومات 

المادة 137. - لكل من يهمه الأمر أن يطلب لدى الوكالة الحضرية المختصة، الحصول على المعلومات الضرورية بخصوص المقتضيات التنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير. وتسلم هذه الوكالة وثيقة تسمى "مذكرة المعلومات" لطالبها خلال أجل عشرة أيام بعد توصلها بالطلب. 

 
 
وتحدد مدة صلاحية هذه المذكرة في أجل ستة أشهر عندما تكون وثيقة التعمير المعنية في طور الدراسة أو المصادقة، وتبقى صالحة في الحالة التي تكون فيها هذه الوثيقة مصادقا عليها إلى حين انتهاء صلاحية هذه الأخيرة.

 
الفصل الثاني
المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين الطرق

 والمسالك والممرات والأزقة
 
المادة 138. - يمكن القيام في جميع أرجاء المملكة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها وبيان حدودها.

 
ويتم إجراء عملية التعيين المشار إليها أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية وبمرسوم فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية الأخرى.

 
وتضاف إلى القرارات والمراسيم المنصوص عليها أعلاه خريطة تحدد رسم الطريق العامة.

ولا يمكن أن تكون القرارات والمراسيم المشار إليها آنفا محل مطالبة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 
الفصل الثالث
استثناءات
المادة 139. - يجوز، بقصد تحقيق مصلحة عامة، اقتصادية أو اجتماعية مؤكدة، استثناء مشروع إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو بناء من تطبيق بعض أحكام هذا القانون  أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له وذلك في إطار تعاقدي عند الاقتضاء، ودون المساس بحقوق الغير.

 
ويتم الإعفاء بمقرر تنظيمي وبمبادرة من رئيس المجلس الجماعي أو عامل العمالة أو الإقليم أو مدير الوكالة الحضرية.

 
ويصدر هذا المقرر بعد استطلاع رأي لجنة إدارية تضع الشروط البديلة التي تضمن تحقيق الصالح العام وتحدد –إن اقتضى الحال- المقابل العيني أو النقدي الذي يؤدى من طرف المستفيد من الاستثناء لفائدة الجماعة أو الجماعات المعنية.

 
وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة في نص تنظيمي.
 
الباب الثامن
الجزاءات
الفصل الأول 

العقوبات الجنائية
 
المادة 140. - يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمير العامة      أو الجماعية:
 
1 - ضباط الشرطة القضائية؛
2 - أعوان شرطة التعمير الذين يوضعون تحت المراقبة المباشرة لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة. وتتكون هذه الشرطة من الموظفين الذين يضعهم رؤساؤهم رهن إشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو من ينوب عنها، علاوة على موظفي إدارة التعمير المكلفين بهذه المهمة:
 
- أعوان الوكالات الحضرية؛
- موظفي الجماعات المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية؛
- موظفي إدارات الدولة الأخرى الذين تعتمدهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير للقيام بهذه المأمورية، أو كل خبير أو مهندس معماري، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو إدارة التعمير.

 
المادة 141. - يقوم المأمور الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 140 أعلاه بتحرير محضر بذلك يوجه في أقصر أجل إلى وكيل الملك وعامل العمالة أو الإقليم المعني ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية المعني وإلى المخالف.

 
 
وإذا كانت أشغال التجهيز أو البناء ما زالت في طور الإنجاز، يبلغ هذا المأمور        -إذا كان مفوضا له ذلك - أمرا إلى المخالف بوقف الأعمال في الحال. وفي الحالة التي لم يتم فيها تفويض بهذا الشأن، يقوم العامل بذلك فور تسلمه المحضر. ويحاط رئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية علما بذلك.

 
كما يقوم العامل خلال توقف الأشغال -إن اقتضى الحال -بحجز آليات ومعدات ومواد البناء وإغلاق الورش ووضع الأختام.

 
ولهذه السلطة أن تقوم بالإزالة الفورية للأشغال والبناء وأن تخلي بالطريق الإداري، دون الحاجة إلى أي إجراء قضائي، موقع المخالفة من شاغليه، إذا ترتب عن بقائها إخلال بالنظام العام.

 
المادة 142. - إذا تعلق الأمر بأشغال التجهيز أو البناء المقصود بها إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الحصول على الإذن الصريح أو الضمني المنصوص عليهما في المادتين 42 و48 أعلاه، إذا بوشر ذلك في ملك من الأملاك العامة أو في ملك خاص يكون الغرض المخصص له وفق ما تنص عليه وثيقة من وثائق التعمير غرضا غير البناء، فلعامل العمالة      أو الإقليم أن يأمر، وفق الإجراءات الآنفة الذكر، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وبهدم الأبنية المقامة.

 
ويتضمن الأمر الصادر عن العامل بيان الأجل المضروب لمرتكب المخالفة لتنفيذ الأشغال المأمور بتنفيذها، وإذا لم يمتثل لذلك داخل الأجل المحدد له يقوم العامل أو رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بإنجازها على نفقة المخالف.

 
ولا يحول وقف الأشغال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وهدم الأبنية دون إجراء المتابعة ولا يترتب على ذلك انقضاؤها إذا كانت جارية.

 
المادة 143. -إذا كانت الأفعال المعاينة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة 2 من المادة 36 أو في القيام ببناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية خلافا للمادتين 102 أو 103 من دون التصريح ببداية الأشغال طبقا للمادتين 119 أو 120 أو في استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلافا للمادة 121 أو في تحويل الغرض المخصص  له المبنى خلافا للمادة 123 أو في خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعية المنصوص عليها في المادتين 128 و129 أو في خرق ضوابط التعمير، يقوم العامل أو مدير الوكالة الحضرية بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف، ويحاط رئيس المجلس  المعني علما بذلك.

 
وإذا كان العامل ينوي تطبيق المادة 144 بعده، فإنه يضيف إلى شكواه عند إيداعها في النيابة العامة نسخة من الإعذار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الآنفة الذكر مصحوبة بما يفيد أن المخالف تسلم هذا الإعذار أو رفضه.
 
المادة 144. -إذا كانت الأفعال المتكونة منها مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 143 أعلاه يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها، فيجوز للعامل أن يطلب من رئيس مجلس الجماعة أن يقوم بالمساعي الضرورية لدى المخالف لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة كتسوية الوضعية القانونية أو هدم البناء المخالف أو تغييره  وذلك في أقصر أجل ممكن لا يتجاوز في أي حال من الأحوال 15 يوما.

 
وإذا انتهت الأفعال المتكونة منها المخالفة عند انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه يقع التخلي عن المتابعة الجارية في شأنها.

 
وإذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 145 بعده وما يليها.

 
ويخبر العامل الجهات الموجه إليها المحضر والشكوى بالتدابير التي اتخذها عملا بهذه المادة ومآلها واستمرار الشكوى أو سحبها.

 
المادة 145. -إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد       أو الموجود في طور التشييد أو كان البناء غير مطابق للإذن المسلم في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به أو بالأحجام والمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها         أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو بالأحكام التي تمنع استخدام بعض المواد      أو استعمال بعض الطرق في البناء أو بالغرض المخصص له البناء، يأمر العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو مدير الوكالة الحضرية وبعد إيداع الشكوى المشار إليها في المادة 143 أعلاه، بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة.

 
المادة 146. - يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم، ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل ثلاثين يوما، وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، ويمكن، عند الإقتضاء، الاستعانة بالقوة العمومية.

 
المادة 147. -لا يحول هدم البناء دون إجراء المتابعة ولا يترتب عليه انقضاء المتابعة إذا كانت جارية.

 
المادة 148. - يعاقب كل من حال دون زيارة الأشخاص المشار إليهم في المادة 140 أعلاه  للأوراش المفتوحة أو البناءات أو المجموعات السكنية القائمة التي تنجز أشغال داخلها، بغرامة من 1000 إلى 2000 درهم.

 
المادة 149. - يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم، على إحداث تجزئة          أو مجموعة سكنية أو مباشرة أعمال تجهيز أو بناء من أجل ذلك من غير الحصول على الإذن الصريح أو الضمني المنصوص عليهما في المادتين 42 و48 أعلاه.

 
وتراعى ظروف التخفيف لفائدة المجزئين الذين صرحوا بمحض إرادتهم بهذه المخالفات والتجأوا للإدارة قصد تسوية وضعية تجزئاتهم وإدماجها وفق الشروط المنصوص عليها في الفرع الثامن من الباب الثالث من هذا القانون. 

 
المادة 150. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من باشر بناء من غير الحصول على الإذن الصريح أو الضمني المنصوص عليه في المواد 102 و103 و112 أعلاه   أو دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه.

 
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل حاصل على رخصة بناء يقوم بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسموح به أو الأحجام         أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.

 
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الممنوعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه.

 
المادة 151. -يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية فيما يتعلق باستقرار ومتانة البناء وبمنع استخدام بعض المواد والطرق في البناء وبالتدابير المعدة للوقاية من الحريق.

 
المادة 152. - يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء فيما يتعلق بالمساحة أو الحجم أو الأبعاد أو بشروط التهوية أو بالأجهزة التي تهم النظافة والصحة العامة.

 
المادة 153. - يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية غير المخالفات المشار إليها في المادتين 151 و152 أعلاه.

 
المادة 154. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم مالك المبنى الذي يستعمله بنفسه أو يجعله في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

 
 
المادة 155. - يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم كل من شرع في أشغال، مخالفة لأحكام المادة 120 أعلاه.

 
المادة 156. - يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 100.000 إلى 1.000.000 درهم على تفويت       أو إيجار أو قسمة بقع من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو عرض ذلك للتفويت أو الإيجار إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثها أو لم تكن محل التسلم المؤقت للأشغال وذلك مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه ويعتبر كل تفويت أو إيجار لبقعة من تجزئة أو مسكن من مجموعة سكنية بمثابة مخالفة مستقلة.

 
المادة 157. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على المخالفات لأحكام المادة 98 من هذا القانون.

 
المادة 158. -  يعد شريكا لمرتكب مخالفة لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية رب العمل والمقاول الذي نفذ الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص أو المهندس المساح الطبوغرافي أو المشرف، الذي تبث أن المخالفة كانت ناتجة عن أعماله   أو أوامره أو إهماله.

 
المادة 159. - يجوز للمحاكم المختصة في حالة عدم إقدام الإدارة على تطبيق أحكام المادتين 145 و146 أعلاه أن تأمر بهدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة.

 
ويجب تنفيذ الأشغال التي تأمر بها المحاكم في أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي، وإذا لم تنفذ داخل هذا الأجل يجوز للسلطة المحلية أن تقوم بتنفيذها بعد مرور 48 ساعة على الإعذار الموجه لمرتكب المخالفة وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لبلوغ هذه الغاية، ويتحمل مرتكب المخالفة مصروفات الأشغال المأمور بتنفيذها وتبعاتها مضاف إليها نسبة 10% من قيمة هذه الأشغال.

 
كما يجوز لهذه المحاكم أن تحكم بغرامة سنوية إضافية، في حالة عدم الأمر بالهدم، تتراوح ما بين 2000 و5000 درهما.

 
المادة 160. - يترتب على تعدد المخالفات ضم الغرامات المعاقب بها عليها.

 
المادة 161. - تضاعف الغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الباب، إذا عاد مرتكب مخالفة إلى اقتراف مخالفة تماثلها من حيث التكييف وكان ذلك داخل الإثنى عشر شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

كما يجوز للمحكمة المختصة الحكم على المخالف بالحبس لمدة تتراوح بين خمسة عشر يوما وثلاثة أشهر.

 
المادة 162. -إذا أنجز تجهيز أو أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة وجب على السلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة.

 
 
الفصل الثاني
 الجزاءات المدنية

 
المادة 163. - تعتبر كل رخصة مسلمة عملا بهذا القانون ودون مراعاة أحكامه عديمة الأثر. ويمكن إثارة ذلك من قبل الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة في اجل لا يتعدى إثنا عشر شهرا يبتدئ من تاريخ العلم بالقرار. 

 
المادة 164. - تكون مسؤولية السلطة الإدارية المختصة في تسليم الرخص المنصوص عليها في هذا القانون مسؤولية شخصية في الحالات الآتية:
 
1)-إذا لم تراع رأيا ملزما معللا تعليلا مشروعا؛
2)-إذا سلمت رخصة إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو بناء:
 
- في أرض تشملها وثيقة من وثائق التعمير وتشكل خطورة نظرا لهشاشتها  أو لتعرضها للفيضانات أو لخطر آخر مؤكد؛
- في منطقة من المناطق التي تستلزم حماية تطبيقا لنص تشريعي أو تنظيمي؛
- أو من شأنها إلحاق ضرر بالأغيار أو إشباع مصلحة غير مشروعة ذاتية أو لذويه.

 
وبالرغم من كل مقتضى مخالف، فإن هذه المسؤولية لا تتقادم إلا بمرور عشر سنوات على تاريخ العلم بوقوع الخطإ المنسوب للسلطة المذكورة.

 
المادة 165. - تستفيد الجماعات المحلية والوكالات الحضرية مناصفة من الأموال المستخلصة من الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون وذلك دون المساس بأحكام المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في  4 رجب 1413 (29 دجنبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 كما تم تغييره وتتميمه.

 
الباب التاسع
أحكام متنوعة وتدابير انتقالية

الفصل الأول
أحكام متنوعة
المادة 166. - تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون على إنجاز طرق المواصلات البرية.

 
المادة 167. - تحدد الأحكام المشار إليها في المادة 41 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة، ولا سيما الطرق السيارة، إما بالنص القاضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها وإما بمرسوم.

 
المادة 168. -لا يستحق أي تعويض على الإرتفاقات المحدثة عملا بأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، استجابة لمقتضيات الأمن والصحة والمتطلبات الجمالية.

 
بيد أنه يستحق تعويض إذا نتج عن الإرتفاقات المشار إليها أعلاه إما مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير أدخل على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق، ويحدد التعويض بحكم قضائي في حالة عدم اتفاق من يعنيه الأمر على ذلك.

 
المادة 169. -لا تمس أحكام هذا القانون الصلاحيات الاستثنائية المخولة لبعض السلطات الإدارية بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ  5  شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

 
المادة 170. - تنسخ النصوص التشريعية والتنظيمية الآتية:
- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 وكذا النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه.

- القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 7-92-1  الصادر في 15 من ذي الحجة 1412           (17 يونيو 1992) وكذا النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه؛
- الظهير الشريف الصادر في تاريخ 30 من ذي الحجة 1379 ( 25 يونيو 1960 ) المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية.  

 
المادة 171. -الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية  إلى أحكام:
 
- الظهير الشريف الصادر في 07 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) في شأن التعمير والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛ 

- الظهير الشريف الصادر في 20 من محرم 1373 (30 سبتمبر1953) المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات والقانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

- الظهير الشريف الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية؛ 

 
تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا القانون.

 
المادة 172. - ينسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.17 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1404 (25 يناير 1984) المتعلق بمخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى.

 
الفصل الثاني
تدابير انتقالية
 
المادة 173.  -  يتعين على كل صاحب بناء مخالف جزئيا أو كليا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير قبل صدور هذا القانون، واقع خارج التجزئات غير القانونية محل مشروع إدماج عملا بأحكام الفرع الثامن من الباب الثالث من هذا القانون، أن يطلب تسوية وضعية بنايته خلال أجل أقصاه إثنى عشر شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 
وعلى المعنيين بالأمر تقديم طلب في هذا الشأن إلى السلطة الجماعية المختصة، مصحوبا بوثائق تتضمن البيانات الضرورية حول أشغال البناء المنجزة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها ومدى استيفائها لقواعد استقرار البناء ومتانته.

 
وتسلم لكل طالب، في حالة استيفاء الأشغال للقواعد الآنفة الذكر،  شهادة تسوية الوضعية تحل محل رخصة السكن وشهادة المطابقة وذلك بعد أدائه للرسوم عن المباني المفروضة عليه وفق أحكام القانون رقم 89-30 المذكور أعلاه.

 
وفي حالة عدم طلب تسوية وضعية البناية المعنية، يصبح صاحبها خاضعا لرسم سنوي يساوي المبلغ المستحق عن الأشغال المنجزة بطريقة غير قانونية.

 
وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي. 

المادة 174. - يبقى لمخططات توجيه التهيئة العمرانية التي تكون قد تمت الموافقة عليها في تاريخ نشر هذا القانون مفعولها المنصوص عليه في القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو1992)  إلى تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على مخططات توجيه العمران الجديدة التي تحل محلها.     
 
المادة 175. - يبقى لتصاميم التهيئة التي تكون قد تمت الموافقة عليها في تاريخ نشر هذا القانون مفعولها المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371             (30 يوليوز 1952) في شأن التعمير أو في القانون رقم 12.90 التعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) إلى تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على التصاميم المحلية للتعمير التي تحل محلها.

 
المادة 176. - يبقى لتصاميم التنمية التي تكون قد تمت الموافقة عليها في تاريخ نشر هذا القانون مفعولها المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في تاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية إلى تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على التصاميم المحلية للتعمير أو المخططات المرجعية للتجمعات العمرانية الصغرى التي تحل محلها. 

 
المادة 177. - تظل إجراءات البحث والموافقة المتعلقة بمخططات توجيه التهيئة العمرانية وبتصاميم التهيئة المحالة على مجالس الجماعات قبل تاريخ نشر هذا القانون مستمرة وفق أحكام القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه إلى حين أن تصل إلى نهايتها.

 
المادة 178. - تظل إجراءات البحث والموافقة المتعلقة بتصاميم التنمية المحالة على مجالس الجماعات قبل تاريخ نشر هذا القانون مستمرة وفق أحكام الظهير الشريف الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية إلى حين أن تصل إلى نهايتها.

 
المادة 179. - يخضع تغيير مخططات توجيه التهيئة العمرانية الموافق عليها عملا بأحكام القانون رقم 90-12 المشار إليه أعلاه للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 
المادة 180. -لا تسري أحكام هذا القانون على  مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وكذا العمليات المشار إليها في المادة 58 من القانون رقم 90-25 الآنف الذكر التي سبق أن كانت في تاريخ نشره محل ملف مؤسس كما يجب، تم إيداعه في مقر مجلس الجماعة للحصول على الإذن اللازم.
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